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  الملخص 

نظم المشرع العراقي والمقارن احكام تنفیذ حكم تخلیة العقار المستأجر وفق قواعد        
یة اشترط فیھا عدة شروط من اجل تنفیذ حكم التخلیة وھذه الشروط تتعلق بذات اجرائ

الحكم فیجب توافرھا من اجل تنفیذه . ویجب اتباع الالیة القانونیة التي وضعھا المشرع 
العراقي والمقارن من اجل تنفیذ حكم التخلیة وكذلك بین المشرع العراقي احكام وقف 

وقف تنفیذ حكم التخلیة وھنا یثور التساؤل حول موقف تنفیذ حكم التخلیة ومتى یتم 
القانون العراقي والمقارن من الآثار القانونیة التي تترتب على الطعن بحكم التخلیة امام 
المحكمة المختصة بأي طریقة من طرق الطعن ، وكذلك الطعن بقرار الجھة المختصة 

 بتنفیذ الحكم . 
Summary 
          The Iraqi and comparative legislator has organized the provisions 
for implementing the decision to vacate the leased property according to 
procedural rules in which several conditions are stipulated in order to 
implement the vacancy ruling. These conditions are related to the same 
ruling and must be met in order to implement it. The legal mechanism 
established by the Iraqi and comparative legislators must be followed in 
order to implement the release judgment, as well as between the Iraqi 
legislator the provisions of stopping the implementation of the release 
judgment and when the release of the release judgment will be suspended 
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and here the question arises about the position of Iraqi and comparative 
law on the legal implications of appealing against the release judgment 
before the competent court in any One of the methods of appeal, as well 
as appealing the decision of the competent authority to implement the 
ruling. 

  المقدمة
بعد اصدار المحكمة المختصة بنظر دعوى التخلیة حكماً في النزاع المعروض        

علیھا فإن من حق طالب التخلیة ان یطلب تنفیذ ھذا الحكم ولكن ذلك لا یتم الا وفق 
اجراءات قانونیة نصت علیھا قوانین خاصة بتنفیذ الاحكام والمستندات الاخرى . فقد 

والمقارن عدة احكام نظمت اجراءات تنفیذ حكم التخلیة لدى وضع المشرع العراقي 
الجھة المختصة للتنفیذ فعلى من كسب حكم بتخلیة عقار أن یتبع الاجراءات التي نصت 
علیھا في ھذه القواعد الاجرائیة ، لغرض تخلیة العقار سواء اكان طواعیة او تنفیذاً 

لمن خسر الدعوى ورتب على ذلك جبریاً ، واعطى كذلك الحق بالطعن بقرار التخلیة 
آثاراً قانونیة قد تؤدي في بعض الاحیان الى وقف تنفیذ حكم التخلیة او تأخیره ، وھذا 
یدفعنا الى البحث عن الاحكام القانونیة التي نص علیھا المشرع في الاجراءات القانونیة 

م القانونیة لتنفیذ حكم لتنفیذ حكم التخلیة في اطار القانون العراقي والمقارن مبینین الاحكا
التخلیة وفق طرق الطعن التخلیة والاثار القانونیة التي تترتب على الطعن بحكم 

  . عن بقرار الجھة المختصة بالتنفیذ، والاثار القانونیة التي تترتب على الطالقانونیة
ار وتبرز اھمیة ھذا الموضوع في معرفة التنظیم الاجرائي لتنفیذ حكم تخلیة العق       

المستأجر في القانون العراقي والمقارن من اجل الوصول الى تنظیم امثل في تنفیذ حكم 
التخلیة مما یحقق الھدف الذي یصبو الیھ المشرع العراقي في تبسیط اجراءات التنفیذ و 
الحد من مماطلة المستأجر في تخلیة العقار المستأجر، ومعرفة الاثار القانونیة التي 

  .        لتخلیة والجھة المختصة بالتنفیذبقرار حكم ا تترتب على الطعن
اما اشكالیة دراسة ھذا الموضوع فتكمن في بیان الاثر القانوني المترتب على حالة      

، فضلاً عن اشكالیة عدم خلیة بالنسبة للمؤجر او المستأجروقف او تأخیر تنفیذ حكم الت
  الذي یترتب عند الطعن بھا .  نص المشرع العراقي في بعض طرق الطعن عن الاثر

علیھ سیتم تقسیم موضوع البحث ضمن خطة بحثیة مكونة من مطلبین نبین في         
المطلب الاول الاحكام القانونیة لتنفیذ حكم التخلیة، ونخصص المطلب الثاني لبیان الآثار 

ذ  وعلى وفق القانونیة المترتبة على الطعن بحكم التخلیة وقرار الجھة المختصة بالتنفی
  الاتي .  

احكام تنفیذ حكم التخلیة ( شروط التنفیذ ، آلیة التنفیذ ، وقف : المطلب الاول
  التنفیذ )

سنتناول في ھذا المطلب الاحكام القانونیة لتنفیذ حكم التخلیة بعد اصداره من قبل        
ن اجل المحاكم المختصة من خلال بیان الشروط الواجب توفرھا في حكم التخلیة م

تنفیذه وكذلك بیان آلیة تنفیذه وما یطرأ على التنفیذ من احوال یتم فیھا ایقاف تنفیذ حكم 
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التخلیة والاثر المترتب على ذلك . لذلك نقسم ھذا المطلب على ثلاثة فروع نبین في 
الفرع الاول شروط تنفیذ حكم التخلیة لدى الجھات المختصة بالتنفیذ ، ونتناول في الفرع 

آلیة تنفیذ حكم التخلیة ، اما الفرع الثالث فنكرسھ لبیان حالة وقف تنفیذ حكم  الثاني
   التخلیة .  

  شروط تنفیذ حكم التخلیة  : الفرع الاول
تعد احكام التخلیة الصادرة من المحاكم المختصة من سندات التنفیذ ولا یشترط اي        

ظام القانوني العراقي نرى إنھ یجب قید یمنع تنفیذھا ولكن من خلال النظر الى مجمل الن
  -ان تتوفر عدة شروط في حكم التخلیة من أجل تنفیذه وھذه الشروط ھي :

، وذلك لان السندات الماً من شائبة التزویر والتصنیعان یكون حكم التخلیة س ولاً:ا
صنیع الرسمیة والتي من بینھا احكام التخلیة لا یعمل بھا اذا كانت فیھا شبھة التزویر والت

) من قانون الاثبات العراقي النافذ رقم ٢٢نستدل بھ من خلال نص المادة (وھو ما 
تعتبر من قبیل السندات الرسمیة.....  –٢حیث نصت على انھ (.... ١٩٧٩) لسنة ١٠٧(

: لا یعمل ) من ذات القانون على انھ (اولاً ٣٥( ) وتنص المادة واحكام المحاكم....
  .)١()اً من شبھة التزویر والتصنیعسالمبالسند الا اذا كان 

اما في نطاق الفقھ فیرى جانب من الشراح العراقیون إنھ إذا كان حكم التخلیة        
مشوباً بالتزویر او التصنیع فبإمكان المنفذ العدل من تلقاء نفسھ او بناءً على طلب یقدم 

كد من عدم وجود التزویر الیھ الامتناع عن تنفیذه واعادتھ الى المحكمة التي اصدرتھ للتأ
في حالة اصرار طالب التنفیذ على عدم وجود شائبة التزویر او التصنیع . فإذا ایدت 
المحكمة وجود التزویر وجب علیھا الامتناع عن تنفیذ الحكم نھائیاً وبخلاف ذلك علیھا 

   )  . ٢(الاستمرار في تنفیذه 
صة : یشترط في تنفیذ حكم التخلیة ان یكون حكم التخلیة صادراً من محكمة مخت :ثانیاً

ان یكون صادراً من محكمة مختصة اختصاصاً وظیفیاً ونوعیاً فیجب ان تتمتع المحكمة 
) من قانون المرافعات ٣١وض علیھا، وقد بینت المادة (بسلطة الفصل في النزاع المعر

یة إن محاكم البداءة تختص بنظر دعاوى تخل ١٩٦٩) لسنة ٨٣العراقي النافذ رقم (
. وھذا الاختصاص ھو من النظام العام جر مھما بلغت قیمتھا بدرجة اخیرةالعقار المستأ

والمحكمة ملزمة بمراعاة قواعد الاختصاص ولیس للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك 
فإذا صدر حكم التخلیة خلاف الاختصاص الوظیفي او النوعي كان الحكم باطلاً ولا ینفذ 

) من ١٦٣ –١٦١الاجراءات المنصوص علیھا في المواد ( ویجب ان یكون صادراً وفق
والتي تتلخص بتلاوة  ١٩٦٩) لسنة ٨٣المدنیة العراقي النافذ رقم (قانون المرافعات 

. ) ٣(منطوق الحكم علناً بعد تحریر مسودة وكتابة اسبابھ الموجبة في الجلسة المحددة 
ضى ھذه الاجراءات فلا یجوز تنفیذه فإذا لم یكن حكم التخلیة المطلوب تنفیذه صادراً بمقت

)٤  ( .  
ان لا یكون حكم التخلیة المودع للتنفیذ متناقضاً مع حكم نھائي آخر صادر في  ثالثاً :

نفس الموضوع ودون ان یتغیر الخصوم فیھا : ففي حالة وضع حكمین متناقضین 
دائرة  صادرین في نفس الموضوع ودون ان یتغیر الخصوم ففي ھذه الحالة على رئیس
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. )  ٥(التنفیذ او الخصوم الطلب من محكمة التمییز للنظر في ترجیح احد الحكمین لتنفیذه 
فإن صدور حكمین متناقضین في الموضوع ذاتھ وبین الخصوم انفسھم یجعل من 
المتعذر تنفیذھما لأنھ لم یتأكد من ھو صاحب الحق فكل منھما قد قضي لصالحھ 

اد في الخصوم ولمحل والسبب ، وأن یكون كلا ویشترط لذلك ان یكون ھناك اتح
الحكمین نھائیین بمضي مدة الطعن او بتصدیقھما من المحكمة المختصة بذلك ، فإذا كان 

لدعوى على ما احدھما او كلاھما لم یكتسب الدرجة النھائیة فإن الدفع بسبق الفصل في ا
نافذ كفیل برد الدعوى ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي ال٨١قضت بھ المادة (

  . )  ٦(وتفادي صدور حكم اخر یناقض الحكم الاول 
ان لا یكون قد مضت على حكم التخلیة مدة التقادم : مدة التقادم التي یصبح بھا  رابعاً :

ات وھو ما حكم التخلیة غیر قابل للتنفیذ ھي مضي سبعة سنوات على اكتسابھ درجة البت
المعدل  ١٩٨٠) لسنة ٤٠التنفیذ العراقي النافذ رقم (ون ) من قان١١٤نصت علیھ المادة (

لا یقبل تنفیذ الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابھ حیث نصت على انھ () ٧(
  درجة البتات ) . 

وفي حالة تحقق المنفذ من مضي مدة التقادم اعلاه على الحكم المودع للتنفیذ فعلیھ        
) من القانون اعلاه حیث ١١٣(و ما نصت علیھ المادة ذه وھان یتخذ قراراً بإیقاف تنفی

نصت على انھ ( إذا تحقق للمنفذ العدل مضي مدة التقادم القانونیة على الحكم او المحرر 
. مع ملاحظة سریان الاعذار القانونیة ھ ان یتخذ قرار بإیقاف التنفیذ)المودع للمنفذ ، فعلی

وھو ) ٨(في القانون المدني العراقي النافذ  التي توقف التقادم او قطعھ والمنصوص علیھا
تسري لتنفیذ العراقي النافذ حیث نصت () من قانون ا١١٥ما نصت علیھ المادة (

الاعذار القانونیة التي توقف التقادم او تقطعھ المنصوص علیھ في القانون المدني ، على 
لغیبة والصغر ). واسباب وقف التقادم ھي اادم المنصوص علیھ في ھذا القانونالتق

. اما ي والقانونيوالحجر والعلاقة الزوجیة وعلاقة الاصول والفروع والمانع الماد
  . )٩(المطالبة القضائیة واقرار المدیناسباب قطع التقادم فھي 

فالصغر والحجر یعدان من الاعذار الشرعیة او الاسباب التي توقف التقادم شرط         
من ینوب عنھما ویمثلھما قانوناً ، فإذا كان لھما نائب  ان لا یكون للصغیر او المحجور

فالتقادم یسري في حقھما ، وإذا لم یقم النائب بالاجراءات اللازمة لقطع التقادم كان 
مسؤولاً امام الصغیر او المحجور . اما العلاقة الزوجیة فتعد عذراً شرعیاً یقف سیر 

، والسبب في ذلك إن مطالبة احد التقادم ما دام الزوجان یعیشان في سلام ووئام 
الزوجین للاخر تؤدي الى احلال الشقاق بینھما وتعكیر صفو العائلة وبالتالي الى ھدم 
كیان الاسرة . وبخصوص العلاقة بین الاصول والفروع فھي ایضاً تعد من الاسباب 

خوة التي تؤدي الى وقف التقادم وذلك لنفس السبب السالف الذكر ولكن العلاقة بین الا
والاخوات لا تعد سبباً یوقف مرور الزمان . وبالنسبة الى وقف التقادم بسبب المانع 
المادي الذي قد یكون  حالة حرب او كارثة طبیعیة فإن ھذه الظروف تخضع لسلطة 

  . )١٠(القاضي التقدیریة باعتبارھا تعد سبباً لوقف التقادم من عدمھ 
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معنى اصرار الدائن على المطالبة بحقھ وھذا وینقطع التقادم بإجراء معین فیھ       
، تكفي المطالبة الودیة او الانذارالاجراء یجب ان یصل الى حد المطالبة القضائیة فلا 

فعت الدعوى امام ، ولو رمر الى حد رفع دعوى امام القضاءبل یجب ان یصل الا
ى انقطاع ، او المطالبة بحق اثناء نظر دعوى مرفوعة. ویؤدي المحكمة غیر مختصة

التقادم ایضاً اقرار المدین بالدین سواء كان اقراراً صریحاً او ضمنیاً . ویؤدي قطع 
  .     )١١(التقادم الى زوال المدة السابق سریانھا وبدء سریان تقادم جدید بنفس المدة 

  آلیة تنفیذ حكم التخلیة : الفرع الثاني
دم بھ المحكوم لھ بالتخلیة او خلفھ إن تنفیذ حكم التخلیة یبدأ من خلال طلب یتق       

العام او الخاص ولا یشترط في ھذا الطلب ان یكون بعریضة وإنما یتم تقدیم حكم التخلیة 
 ١٩٨٠) لسنة ٤٠الى مدیریة تسمى مدیریة التنفیذ حیث اناط قانون التنفیذ العراقي رقم (

القانون  نص علیھ فيمھمة تنفیذ حكم تخلیة العقار المستأجر لمدیریة التنفیذ وھو ما 
تشكیل مدیریات متخصصة للتنفیذ وفق احدث الاسس العلمیة اعلاه حیث نص على انھ (

التي تكفل السرعة والدقة في العمل وتستجیب للتطورات الاجتماعیة والاقتصادیة في 
  . ) ١٢(القطر العراقي ) 

وفقاً لطلب یقدم الى اما المشرع المصري فقد نظم الیة تنفیذ حكم التخلیة بأن یتم        
الجھة المختصة بالتنفیذ ویقید في جدول خاص بالمحكمة ویوضع ملف لكل طلب من 

) من قانون المرافعات المدنیة  ٢٧٨طلبات التنفیذ وھو ما نصت علیھ المادة ( 
یعد بالمحكمة نصت على انھ (النافذ حیث  ١٩٦٨) لسنة  ١٣والتجاریة المصري رقم ( 

طلبات التنفیذ وینشأ لكل طلب ملف تودع بھ جمیع الاوراق جدول خاص تقید فیھ 
المتعلقة بھذه الطلبات . ویعرض الملف على قاضي التنفیذ عقب كل اجراء ویثبت بھ ما 

  . ) ١٣(یصدره من قرارات واوامر واحكام)
مدنیة والتجاریة اما الجھة المختصة بتنفیذ حكم التخلیة وفق قانون المرافعات ال       

النافذ ھو قاضي التنفیذ حیث یوجد في كل محكمة  ١٩٦٨) لسنة ١٣رقم ( المصري
جزئیة قاضي یشرف على تنفیذ الاحكام یعاونھ في ذلك المحضرون وھو ما نص علیھ 
في القانون اعلاه حیث نص على انھ ( یجري التنفیذ تحت اشراف قاضي للتنفیذ یندب 

بتدائیة ویعاونھ في ذلك عدد كاف في مقر كل محكمة جزئیة من بین قضاة المحكمة الا
من المحضرین وتتبع امامھ الاجراءات المقررة امام المحكمة الجزئیة مالم ینص القانون 

. ونص في ذات القانون على انھ ( یجري التنفیذ بوساطة  ) ١٤(على خلاف ذلك ) 
ي . المحضرین وھم ملزمون بإجرائھ بناءً على طلب ذي الشأن متى سلمھم السند التنفیذ

فإذا امتنع المحضر عن القیام باي اجراء من اجراءات التنفیذ كان لصاحب الشأن ان 
  .     ) ١٥(یرفع الامر بعریضة الى قاضي التنفیذ .... ) 

والمعدل  ٢٠٠٧ ) لسنة٢٥رقم ( اما تنفیذ حكم التخلیة في قانون التنفیذ الاردني       
یق طلب یقدم من قبل المحكوم لھ او فإنھ یتم عن طر ٢٠١٧) لسنة ٢٩بالقانون رقم (

علیھ وھو ما نص علیھ في القانون اعلاه حیث نص على انھ ( یقدم طلب التنفیذ من 
المحكوم لھ او المحكوم علیھ الى الدائرة مشتملاً اسم الدائن ولقبھ وموطنھ واسم المدین 



 

 

  )٣٢( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

ذ حكم التخلیة وفق . والجھة المختصة بتنفی ) ١٦(ولقبھ وموطنھ مشفوعاً بالسند التنفیذي ) 
القانون اعلاه ھي دائرة التنفیذ یترأسھا قاضي ویعاونھ قاضي او اكثر وھو ما نص علیھ 

یتٌم تنفیذٌ السندات التنفیذٌیةٌ المنصوص  -القانون سالف الذكر حیث نص على انھ ( أ 
رأسھا علیھٌا في ھذا القانون من قبل دائرة تسمى ( دائرة التنفیذ ) لدى كل محكمة بداءة ی

قاضي یسٌمى رئیس التنفیذٌ لا تقل درجتھ عن الرابعة و یعاونھ قاض او اكثر یقٌوم اقدمھم 
المأمور) حیثٌما وردت () ویسیقٌصد بكلمة ( الدائرة )  و( الرئ -مقامھ عند غیابھ . ب 

مأمور التنفیذ ) حسب مقتضى (و )رئیس التنفیذ(في ھذا القانون ( دائرة التنفیذٌ ) و
  . ) ١٧(الحال) 
یباشر قاضي الصلح  -) من ذات القانون فقد نصت على انھ ( أ ٣اما المادة (        

بٌاشر المأمور  -اختصاصات الرئیس في الاماكن التي لیس فیھا محكمة بدایة . ب 
لا یجوز القیاٌم بأي  -اجراءات التنفیذٌ یعاونھ عدد كاف من الكتبة والمحضرینٌ . ج 

عة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة اجراء تنفیذي قبل السا
  و بأذن من الرئیس) . 

وفي نطاق الفقھ یرى الشراح العراقیون إنھ یحق للشخص الذي صدر حكم التخلیة        
. ولا یقتصر طلب )  ١٨(لمصلحتھ ان یطلب تنفیذه اي ذلك الشخص الذي لھ صفة الدائن 

در لھ حكم التخلیة وإنما یشمل ذلك خلفھ العام والخاص وفي تنفیذ حكم التخلیة بمن ص
حالة تعدد المحكوم لھم بتخلیة العقار جاز لكل منھم ان یطالب بتنفیذ حكم التخلیة ویباشر 
جمیع اجراءاتھا . وینفذ حكم التخلیة ضد من صدر بحقھ حكم التخلیة وھو المستأجر او 

  مستأجر . على ورثة المستأجر ممن یسكن في العقار ال
ونرى بانھ للمؤجر الحق في ان ینفذ حكم التخلیة على من كان یسكن مع المستأجر       

) من قانون ایجار العقار التي تقضي  ١٣والذي سمحت لھ بھذا الاسكان نص المادة ( 
لا یجوز للمستأجر أن یسكن معھ في المأجور غیر من ذكروا في العقد   - ١على انھ ( 

) من ھذه المادة كل  ١یستثنى من حكم الفقرة (    - ٢مؤجر التحریریة . الا بموافقة ال
من الاصول والفروع وازواجھم والاخوة غیر المتزوجین والاخوات غیر المتزوجات او 
الارامل والمطلقات ومن یقضي القانون او العرف والتقالید الاجتماعیة بإعالة المستأجر 

ور لسكناھم وان لا یملك أي منھم عقار للسكن في لھ او بإقامتھ مع شرط ان یتسع الماج
المدینة التي یقع فیھا المأجور ) . وكذلك یجوز ان ینفذ حكم التخلیة على غیر الاشخاص 

  الذي لم یرد ذكرھم في نص المادة اعلاه وكان سكنھم مع المستأجر بموافقة المؤجر . 
إحالة الحكم الى الشعبة المختصة في فعند تقدیم حكم التخلیة الى المنفذ العدل یقوم ب      

مدیریة التنفیذ للمباشرة باتخاذ الاجراءات التنفیذیة فیقوم الموظف المسؤول بتنظیم 
محضر فتح اضبارة تنفیذیة تتضمن معلومات حول طالب التنفیذ والمطلوب التنفیذ ضده 

قم ، ویوضع لھذه الاضبارة روعنوان كلاً من المؤجر والمستأجرومضمون الحكم 
وتاریخ تقدیم حكم التخلیة للتنفیذ وتقوم دائرة التنفیذ بتبلیغ المحكوم علیھ بالتخلیة وفق 
مذكرة اخبار التنفیذ ووفق القواعد المعمول بھا بالنسبة لقواعد التبلیغ في قانون 
المرافعات المدنیة العراقي النافذ ، ویطلب الیھ تخلیة العقار المستأجر وتسلیمھ خالیاً من 



 

 

  )٣٣( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

اغل خلال مدة سبعة ایام من الیوم التالي للتبلیغ فإذا تم ذلك خلال المدة اعلاه اعتبر الشو
تنفیذ حكم التخلیة رضائیاً اما خلاف ذلك فإن للمحكوم لھ ان یطلب من مدیریة التنفیذ 

  . )١٩(اتخاذ الاجراءات الجبریة بحق المستأجر الذي یرفض التخلیة 
كان طواعیة او جبراً من قبل مدیریة التنفیذ بواسط وعند احضار المستأجر سواء ا       

الشرطة فیبلغ بوجوب تخلیة العقار المستأجر ، إلا انھ وللجواز القانوني یحق لھ في ھذه 
الحالة ان یطلب من المنفذ العدل امھالھ مدة لغرض تخلیة العقار المستأجر وللمنفذ العدل 

) تسعین یوماً من تاریخ التنفیذ وھو  ٩٠ان یجیبھ على طلبھ بمنحھ مھلة لا تزید على ( 
 ١٩٧٩) لسنة  ٨٧) من قانون ایجار العقار النافذ رقم (  ٢٢ما نصت علیھ المادة ( 

على دوائر التنفیذ إمھال المحكوم علیھ بالتخلیة مدة لا  – ٢حیث نصت على انھ ( ..... 
ریان ھذه المدة الطعن تزید على تسعین یوماً من تاریخ تنفیذ الحكم لدیھا ولا یؤثر في س

  تمییزاً في قرار رئیس التنفیذ ) .
ولا یجوز للمنفذ العدل ان یمنح المستأجر مدة زمنیة من دون طلب منھ فلا یجوز        

ان یمنحھ المھلة القانونیة من تلقاء نفسھ ذلك ان المنفذ العدل یتحدد بطلبات اطراف 
  .)  ٢٠(الاضبارة التنفیذیة 

من الشراح العراقیون إنھ لیس للمنفذ العدل سلطة تقدیریة بالنسبة ویرى جانب        
لتلبیة طلب المستأجر بشأن منحھ المھلة وإنما لھ ذلك بشأن تحدید مدة المھلة التي یمنحھا 
لھ ، على ان لا تتجاوز الحد الاقصى في القانون ، وبعد انتھاء المھلة الممنوحة 

خلیة العقار المستأجر بناءً على طلب المؤجر خلال للمستأجر على المنفذ العدل تبلیغھ بت
مدة ثلاثة ایام وینفذ الحكم علیھ جبراً وذلك بإخراجھ من العقار المستأجر بمعاونة افراد 
الشرطة وحضور احد موظفي مدیریة التنفیذ وتسلیمھا الى المحكوم لھ ( المؤجر ) وفي 

عین المؤجرة فتودع لدى شخص حالة امتنع المستأجر عن نقل الاثاث الموجودة في ال
ثالث او تحفظ على نفقة المستأجر وفي حالة كانت تحتاج الى نفقات صیانة ورفض 
المستأجر تسلمھا خلال فترة معینة من قبل المنفذ العدل فتباع بالمزاد العلني وتحفظ 

  . )  ٢١(اقیامھا امانة باسم المستأجر بعد حسم نفقات الحفظ والمزایدة منھا 
ما بالنسبة لأحكام التخلیة الصادرة وفق الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون المدني ا       

فقد اعطى قانون التنفیذ صلاحیة للمنفذ العدل لإمھال المستأجر مدة مناسبة حسب سلطتھ 
التقدیریة ، وھذه المدة تختلف من دعوى الى اخرى وحسب طبیعة العقار المستأجر 

ص في قانون التنفیذ یحدد مدة الامھال ھذه وفي بعض وظروف المستأجر ، ولا یوجد ن
الاحیان یستعین المنفذ العدل بخبیر مختص یجري الكشف على العقار المستأجر من اجل 

  .)  ٢٢(تحدید المھلة اللازمة لتخلیة العقار المستأجر وحتى تكون عادلة ومناسبة 
نفیذ في القانون ویرى جانب من الشراح المصریون إن المقصود بقاضي الت       

المصري ھو محكمة قائمة بذاتھا لھا اختصاصھا الذي حدده القانون والذي لا تختص بھ 
غیرھا من المحاكم فھو قضاء نوعي مشتق فھو لیس دائرة من دوائر المحكمة الجزئیة 
بل ھو محكمة على نفس مستوى المحكمة الجزئیة وتشكل ھذه المحكمة من قاضي فرد 



 

 

  )٣٤( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

الاجراءات التي تتبع امام المحكمة الجزئیة إلا إذا نص القانون على  وتتبع امامھا نفس
  . )  ٢٣(غیر ذلك 

الة انتھاء المدة القانونیة اما في نطاق القضاء فإن القضاء العراقي یرى انھ في ح      
) التسعین یوم الممنوحة للمستأجر وبقى شاغلاً للعقار المستأجر بدون اي سبب او ٩٠(

یر في التخلیة تنفیذاً للحكم فلا یمنح المستأجر مھلة اضافیة ولكن في عذر یوجب التأخ
حالة وجود ضرورة قصوى لبقائھ في العین المستأجرة فلا یوجد ما یمنع من منح 
المستأجر مدة اضافیة كمرض المستأجر الشدید الذي اصابھ في یوم التخلیة او قرب 

ھ الى المستشفى وھو في حالة خطرة ولكن امتحان اولاده او وفاة احد افراد عائلتھ او نقل
ینبغي عدم اطالة المدة ولحجج واھیة ، فالتوازن بین مصلحة الدائن في الحصول على 
حقھ المشروع وبین مصلحة المدین في ان لا یؤخذ من اموالھ او یعتدى على حریتھ من 

قتصادیة دون وجھ حق امر مطلوب مع مراعاة الاعتبارات الانسانیة والاجتماعیة والا
للمدین ، فإذا كان اولاد المستأجر على ابواب الامتحانات النھائیة ومنھم في مرحلة 
حاسمة من حیاتھ الدراسیة لذا لا یجوز اخلائھم في ھذا الوقت الحرج من الدار 

  . ) ٢٤(ین انتھائھم من تأدیة الامتحاناتالمحكومون بتخلیتھا بل ینبغي إرجاء التخلیة الى ح
مدة الامھال المنصوص علیھا في رار آخر یذھب القضاء العراقي في إن وفي ق       

المعدل تبدأ اعتباراً من تاریخ  ١٩٧٩لسنة  ٨٧) من قانون ایجار العقار رقم ٢٢المادة (
وھو ما قضت بھ محكمة استئناف بغداد / الرصافة    .تنفیذ الحكم الصادر بالتخلیة

لتدقیق والمداولة وجد بأن الطعن التمییزي مقدم لدى االاتحادیة في قرار لھا جاء فیھ " 
ضمن المدة القانونیة فقرر قبولھ شكلاً ولدى عطف النظر على القرار الممیز وجد بأنھ 
غیر صحیح ومخالف للقانون ذلك ان الدائن كان قد اودع الحكم الصادر عن محكمة 

ة بتاریخ ) لدى مدیریة تنفیذ الكراد٢٠٠٦/ب/٤١٧بداءة الكرادة في الدعوى (
لإبراز المدین ما  ٨/٦/٢٠٠٦لغرض تنفیذه وقد تم تأخیر التنفیذ بتاریخ  ٢٨/٥/٢٠٠٦

ولما  ١٩٨٠لسنة  ٤٥/اولاً) من قانون التنفیذ رقم ٥٣یؤید وقوع التمییز استناداً للمادة (
وان  ٢١/١٢/٢٠٠٦كان الحكم المنفذ قد نقض وصدر حكم جدید في الدعوى بتاریخ 

الاستمرار بالإجراءات التنفیذیة علیھ فلا یمكن  ٥/٢/٢٠٠٧ت بتاریخ وكیلة الدائنة طلب
) من المادة ٢اعتبار المدین قد استفاد من المھلة القانونیة المنصوص علیھا في الفقرة (

لسبق صدور القرار  ١٩٧٩لسنة  ٨٧الثانیة والعشرین من قانون ایجار العقار رقم 
الحكم في حینھ ولیس في قرار صدر عن المنفذ  المنفذ بتأخیر التنفیذ لوقوع التمییز في

العدل وكان ینبغي امھال الممیز المدة القانونیة المنصوص علیھا في المادة المذكورة 
ولما كان القرار الممیز قد خالف وجھة النظر المتقدمة مما اخل بصحتھ لذا قرر نقضھ 

التمییز تابعاً للنتیجة  واعادة الاضبارة الى مرجعھا لأتباع ما تقدم على ان یبقى رسم
  .) ٢٥("م ١٢/٢/٢٠٠٧ھـ الموافق  ١٤٢٨/محرم/٢٤وصدر القرار بالاتفاق في 

وفي قرار اخر ورد لمحاكم الاستئناف بصفتھا التمییزیة العراقیة جاء فیھ " لدى       
وجد أن القرار الممیز صحیح و موافق للقانون وذلك لان تنفیذ حكم  –التدقیق و المداولة 

لیة بكسر قفل باب الدار و بغیاب المحكوم علیھ یقتضي تھیئة المكان لنقل أثاث الدار التخ



 

 

  )٣٥( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

و الشخص الذي یتسلمھا للمحافظة علیھا ومن ثم تسلیمھا إلى المحكوم علیھ أو بیعھا عند 
من قانون التنفیذ فقررت تصدیقھ ورد اللائحة  ٢٣رفضھ الاستلام وفق أحكام المادة 

  .)٢٦("١٩٨٠-٢-٢٠میزة رسم التمییز وصدر القرار بالاتفاق في التمییزیة وتحمیل الم
نستنتج من موقف القضاء العراقي إن ھنالك مدة امھال اضافیة تمنح للمستأجر        

لاعتبارات قد تكون انسانیة او بسبب ظروف غیر طبیعیة بالاضافة الى المدة القانونیة 
) لسنة ٨٧ار العقار العراقي رقم (ن ایج) من قانو٢٢نص المادة (المنصوص علیھا في 

على دوائر التنفیذ إمھال المحكوم علیھ بالتخلیة  – ٢حیث نصت على انھ (.....  ١٩٧٩
مدة لا تزید على تسعین یوماً من تاریخ تنفیذ الحكم لدیھا ولا یؤثر في سریان ھذه المدة 

ه یختص بتقدیرھا ، وتقدیر منح مدة الامھال ھذتمییزاً في قرار رئیس التنفیذ ) الطعن
المنفذ العدل شریطة ان تكون ھناك اسباب موضوعیة تدعوا الى منح مدة اضافیة بعد 

  انتھاء المھلة القانونیة  .
  احكام وقف تنفیذ حكم التخلیة : الفرع الثالث

نظم المشرع العراقي احكام وقف تنفیذ حكم التخلیة في قانون التنفیذ العراقي          
، حیث اورد قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل، و ١٩٨٠) لسنة ٤٠النافذ رقم (

المشرع العراقي في  القانون اعلاه حالتین تؤدي الى وقف تنفیذ حكم التخلیة وھو ما 
) من القانون اعلاه وھي حالة ابطال الحكم المنفذ او فسخھ او ٥١علیھ المادة ( نصت

لتنفیذ دون حاجة لاستحصال حكم بذلك ، نقضھ كلھ فتعاد الحالة الى ما كانت علیھ قبل ا
ب درجة البتات حیث وإذا نقض او فسخ او عدل في قسم منھ فینفذ القسم الذي اكتس

إذا ابطل الحكم المنفذ او فسخ او نقض كلھ فتعاد الحالة الى ما  –اولاً نصت على انھ (
عدل او فسخ او اذا –كانت علیھ قبل التنفیذ دون حاجة الى استحصال حكم بذلك . ثانیاً 

نقض قسم من الحكم المنفذ فیقتصر التنفیذ على الجزء المكتسب درجة البتات وتعاد 
  .ل التنفیذ)الحالة بالنسبة للقسم الاخر الى ما كانت علیھ قب

ویتم وقف تنفیذ حكم التخلیة ایضاً بناءً على قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم         
الذي یوجب وقف تنفیذ حكم التخلیة إذا كانت  ١٩٨٠/  ١٢/  ٨) الصادر في  ١٨٠٠( 

العین المؤجرة داراً او شقة سكنیة مشغولة من قبل عوائل العسكریین حیث نصت الفقرة 
الثانیة من القرار اعلاه على انھ ( یوقف تنفیذ جمیع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلیة 

ن اسباب التخلیة وذلك استثناءً من الدور التي شغلتھا عوائل العسكریین بغض النظر ع
  . ) ٢٧(احكام القوانین النافذة ) 

استناداً الى القرار سالف الذكر فإنھ یشترط لوقف تنفیذ حكم التخلیة ان یكون        
الحكم متعلقاً بدار او شقة سكنیة وان یكون شاغلھما من عوائل العسكریین او ان یكون 

  ولة من قبل عائلتھ .مستـأجرھا اسیراً او مفقوداً ومشغ
قانون التنفیذ  ویتأخر تنفیذ حكم التخلیة وفق حالات حددھا المشرع العراقي في      

  وھذه الحالات ھي :  ١٩٨٠) لسنة ٤٠العراقي رقم (



 

 

  )٣٦( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

عدم استجابة طالب تنفیذ حكم التخلیة لطلب كلفتھ بھ مدیریة التنفیذ وھو ما نصت  – ١
تنع طالب التنفیذ عن الاستجابة الى طلب كلفتھ بھ إذا ام –اولاً ) (٥٠علیھ المادة (

مدیریة التنفیذ یتعلق بالحكم او المحرر المنفذ ومضت على ذلك مدة ثلاثین یوماً فیقرر 
  .ان تقدم عریضة بطلب التجدید...) المنفذ العدل تأخیر التنفیذ الى

) من القانون  ٥٣الطعن بالحكم المنفذ وھو ما نصت علیھ الفقرة الاولى من المادة (  –٢
اعلاه حیث نصت على انھ ( اولاً : یجوز تنفیذ الحكم خلال مدد الطعن القانونیة الا إن 
التنفیذ یؤخر إذا ابرز المحكوم علیھ استشھاداً بوقوع الاعتراض على الحكم الغیابي او 

  .    ییز إذا كان الحكم متعلقاً بعقار)الاستئناف او بوقوع التم
ھ الفقرة بناءً على قرار صادر من محكمة مختصة وھو ما نصت علیتأخیر التنفیذ  –٣

) من قانون التنفیذ العراقي النافذ حیث نصت على انھ ( یوقف ٥٣الثانیة من المادة (
  ) . در قرار من المحكمة المختصة بذلكالتنفیذ في جمیع الاحوال اذا ص

فعات المدنیة والتجاریة اما المشرع المصري فإنھ اورد حكماً في قانون المرا       
یقضي بوقف تنفیذ حكم التخلیة إذا قدم صاحب الشأن  ١٩٦٨) لسنة  ١٣المصري رقم ( 

) من ٢٩٢یة وھو ما نصت علیھ المادة (الى المحكمة طلباً بإیقاف تنفیذ حكم التخل
یجوز في جمیع الاحوال للمحكمة المرفوع الیھا انھ (القانون اعلاه حیث نصت على 

او التظلم ان تأمر بناءً على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل اذا كان  الاستئناف
طعن في الحكم یرجع معھا یخشى وقوع ضرر جسیم من التنفیذ وكانت اسباب ال

  .   إلغاؤه)
) لسنة  ٢٥اما المشرع الاردني فقد اورد حكماً في قانون التنفیذ الاردني رقم (       

) منھ على ایقاف تنفیذ  ٢١في المادة (  ٢٠١٧) لسنة  ٢٩المعدل بالقانون رقم (  ٢٠٠٧
حكم التخلیة حیث جاء فیھا ( إذا طلب المدین وقف التنفیذ وارفق بطلبھ اوراقاً لتأیید 
طلبھ ، فالرئیس ان یقرر وقف السیر في معاملات التنفیذ عند المرحلة التي وصلت الیھا 

للرئیس تكلیف طالب الوقف  –: أ الى حین البت في طلب الوقف مع مراعاة ما یلي 
إذا رد طلب الوقف ، فلا تعاد  –بتقدیم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف . ب 

  معاملات التنفیذ التي تمت قبل الوقف ) .  
وفي نطاق الفقھ فإنھ یرى جانب من الشراح العراقیون إن مدة السبعة ایام التي       

بالنسبة للأشخاص والثلاثین یوماً بالنسبة للوزارات ودوائر  تعقب التبلیغ بمذكرة الاخبار
  .     )  ٢٨(الدولة بمثابة تأخیر تنفیذ حكم التخلیة بحكم القانون 

وقد تطرأ على العملیة التنفیذیة طوارئ یمكن ان توقفھا او تؤخرھا رغم إن        
اي عائق ولكن العملیة الاصل ان تنفذ سندات التنفیذ جبراً على المدین یجب ان تتم دون 

التنفیذیة یمكن ان توقف او تتأخر  بناءً على نص قانوني او للسلطة التقدیریة للمنفذ 
العدل حسب ظروف الحالة . ویقصد بإیقاف التنفیذ ھو ذلك الاجراء الذي یترتب علیھ 

ذ فھو عدم الاستمرار في التنفیذ بناءً على اسباب متعلقة بحكم التخلیة . اما تأخیر التنفی
الاجراء المترتب على قرار یتخذه المنفذ العدل بإرجاء الاستمرار في العملیة التنفیذیة 



 

 

  )٣٧( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

بناءً على سبب معین ، وبالتالي یمكن ان یستأنف السیر في العملیة التنفیذیة بعد زوال 
  .  )  ٢٩(ھذا السبب 

ت المدنیة ) من قانون المرافعا ٢٩٠اما الفقھ المصري فیرى إن حكم المادة (        
النافذ تسري على الاحكام التي تصدر من  ١٩٦٨) لسنة  ١٣والتجاریة المصري رقم ( 

محكمة اول درجة سواء اكان حكم الطرد الصادر من محكمة الامور المستعجلة بسبب 
عدم سداد الاجرة والواجب التنفیذ بقوة القانون حتى وإن تم استئنافھ او الحكم 

مة الابتدائیة بالإخلاء لأي سبب من اسباب الاخلاء الموضوعي الصادر من المحك
  . )  ٣٠(والذي تنصھ فیھ المحكمة بشمولھ بالنفاذ المعجل عملاً بنص المادة اعلاه 

الاسباب  ویذھب القضاء العراقي في إن ایقاف تنفیذ حكم التخلیة یكون وفق       
یس وفق اسباب اخرى ، وھو ) من قانون التنفیذ العراقي النافذ ول٥٣الواردة في المادة (

لدى ما جاء بقرار لمحكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادیة حیث جاء في القرار " 
التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزي مقدم ضمن مدتھ القانونیة قرر قبولھ شكلاً 
ولدى عطف النظر على قرار الممیز وجد انھ صحیح وموافق للقانون ، لان طلب 

ز بتأجیل الإجراءات التنفیذیة بسبب الظروف الاقتصادیة والأمنیة ھو بمثابة طلب الممی
وقف ھذه الإجراءات لمدة محددة وحیث ان وقف الإجراءات التنفیذیة لابد وان یكون 

) تنفیذ ولم یكن من بینھا وقف التنفیذ ٥٣على وفق احد الاسباب التي وردت في المادة (
مني وبذلك فان القرار كان على وفق مقتضى القانون بسبب الوضع الاقتصادي او الأ

ومما تقدم قرر تصدیق القرار ورد الطعن التمییزي وتحمیل الممیز رسم التمییز وصدر 
  .  ) ٣١(م "  ١٩/٨/٢٠١٤ھـ الموافق ١٤٣٥/شوال /٢٣القرار بالاتفاق في 

ن ذلك من ولیس للمنفذ العدل سلطة وقف تنفیذ الحكم بسبب اقامة الدعوى وا       
وتطبیقاً لذلك قضت محكمة استئناف بغداد / الكرخ اختصاص محكمة الموضوع 

بعد التدقیق والمداولة وجد ان الطعن الاتحادیة بصفتھا التمییزیة في قرار لھا جاء فیھ " 
التمییزي مقدم ضمن المدة القانونیة ومشتمل على اسبابھ تقرر قبولھ شكلاً وبعد عطف 

لممیز تبین انھ صحیح وموافق للقانون للاسباب التي اعتمدھا اذ لیس النظر على القرار ا
للمنفذ العدل سلطة وقف التنفیذ بسبب اقامة دعوى انما تختص محكمة الموضوع بذلك 
اذ توفرت احكام وقف التنفیذ لذا قرر تصدیق القرار الممیز وتحمیل الممیزة رسم التمییز 

  . ) ٣٢( م "٢٣/٢/٢٠١١وصدر القرار بالاتفاق في 
الآثار القانونیة المترتبة على الطعن بحكم التخلیة وقرار الجھة : المطلب الثاني

  المختصة بالتنفیذ
بما إن الحكم الصادر في دعوى التخلیة یجوز الطعن بھ امام الجھات المختصة        

یة وكذلك القرارات الصادرة من الجھة المختصة بتنفیذه فإن ھذا الطعن سینتج اثار قانون
قد تؤثر على تنفیذه مما قد ینتج عنھ ایقاف التنفیذ من عدمھ او الغاء الاجراءات التنفیذیة 
او الاستمرار بھا لذلك نقسم ھذا المطلب على فرعین نتناول في الاول منھ اثر الطعن 



 

 

  )٣٨( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

بحكم التخلیة على تنفیذ الحكم اما الثاني فنبین فیھ اثر الطعن بقرار الجھة المختصة 
  على تنفیذ حكم التخلیة .بالتنفیذ 

  اثر الطعن بحكم التخلیة على تنفیذ الحكم : الفرع الاول
اجاز المشرع العراقي لمن خسر الدعوى الطعن بالحكم الصادر في دعوى التخلیة       

وفق طرق حددھا المشرع العراقي على سبیل الحصر مما یترتب على ذلك آثاراً قانونیة 
، ولقد اجاز المشرع العراقي تنفیذ حكم التخلیة قبل ان في كل طریقة من ھذه الطرق 

)  ٤٠یكتسب الدرجة القطعیة وھو ما نص علیھ في قانون التنفیذ العراقي النافذ رقم ( 
حیث نص على انھ ( اولاً : یجوز تنفیذ الحكم خلال مدد الطعن القانونیة الا  ١٩٨٠لسنة 

داً بوقوع الاعتراض على الحكم الغیابي إن التنفیذ یؤخر إذا ابرز المحكوم علیھ استشھا
او الاستئناف او بوقوع التمییز إذا كان الحكم متعلقاً بعقار . ثانیاً : یوقف التنفیذ في 

  .  ) ٣٣(جمیع الاحوال إذا صدر قرار من المحكمة المختصة بذلك ..... ) 
ة العقار یفھم من نص المادة اعلاه إن من حق المؤجر الذ صدر لھ قرار بتخلی       

المستأجر تنفیذ ھذا القرار من حین صدوره من المحكمة المختصة حتى وإن لم یكتسب 
الدرجة القطعیة ، ولكن للمنفذ العدل ان یؤخر تنفیذ حكم التخلیة اذا ابرز المستأجر او 
من نفذ علیھ قرار التخلیة استشھاداً بوقوع الطعن على القرار المنفذ وتأكد المنفذ إن 

نصب على عقار . ومن الممكن ایضاً تأخیر التنفیذ من قبل المنفذ العدل اذا ابرز التنفیذ م
  المستأجر او من نفذ بحقھ قرار التخلیة امراً من المحكمة یقضي بتأخیر التنفیذ . 

اما المشرع المصري فلم یجیز تنفیذ حكم التخلیة اذا كان الطعن بھ جائزاً        
 بالنفاذ المعجل وھو ما نص علیھ في قانون المرافعات بالاستئناف الا اذا كان مشمولاً

النافذ حیث نص على انھ ( لا  ١٩٦٨) لسنة  ١٣المدنیة والتجاریة المصري رقم ( 
یجوز تنفیذ الاحكام جبراً ما دام الطعن فیھا بالاستئناف جائزاً الا إذا كان النفاذ المعجل 

لحكم . ومع ذلك یجوز بمقتضاه اتخاذ منصوصاً علیھ في ھذا القانون او مأمور بھ في ا
  . ) ٣٤(الاجراءات التحفظیة ) 

)  ٢٥وبالنسبة الى المشرع الاردني فقد نص في قانون التنفیذ الاردني رقم (         
النافذ على انھ ( لا یجوز تنفیذ السندات جبراً ما دام الطعن فیھا جائزاً الا  ٢٠٠٧لسنة 

. والمقصود  ) ٣٥(علیھ في القانون او محكوماً بھ ) اذا كان التنفیذ المعجل منصوصاً 
) من القانون اعلاه ھي احكام المحاكم حیث نصت على  ٦بالسندات حسب نص المادة ( 

انھ (لا یجوز التنفیذ الا بسند تنفیذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعین المقدار وحال 
صادرة عن المحاكم الحقوقیة الاحكان ال –الاداء وتشمل السندات التنفیذیة ما یلي : أ 

والشرعیة والدینیة واحكام المحاكم الجزائیة المتعلقة بالحقوق الشخصیة والاحكام 
الاداریة المتعلقة بالالتزامات الشخصیة والاحكام والقرارات الصادرة عن اي محكمة او 

ام مجلس او سلطة اخرى نصت قوانینھا الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفیذھا واي احك
  اجنبیة واجبة التنفیذ بمقتضى اي اتفاقیة ) .    

إن قانون المرافعات  اولاً : اثر الاعتراض على الحكم الغیابي على تنفیذ حكم التخلیة :
بین الاثر المترتب على الطعن بحكم التخلیة  ١٩٦٩) لسنة  ٨٣العراقي النافذ رقم ( 



 

 

  )٣٩( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

فیذه إلا إذا كان مشمولاً بالنفاذ بطریق الاعتراض على الحكم الغیابي وذلك بتأخیر تن
المعجل ، وفي حالة ابطل الحكم فإن اجراءات التنفیذ التي تمت قبل ابطالھ تلغى ، وفي 
حالة تعدیلھ فیجري التنفیذ في الحدود التي لم تعدل وھو ما نص علیھ في القانون اعلاه 

كان مشمولاً  الاعتراض یؤخر تنفیذ الحكم الغیابي إلا إذا - ١حیث نص على انھ ( 
بالنفاذ المعجل مالم تقرر المحكمة عند نظر الاعتراض إلغاء القرار الصادر بالنفاذ 

وإذا ابطل الحكم الغیابي نتیجة الاعتراض تلغى اجراءات التنفیذ التي  – ٢المعجل . 
تمت قبل وقوع الاعتراض ، أما إذا عدل فیجري التنفیذ في حدود القسم الذي لم یتناولھ 

  .  ) ٣٦(من الحكم المذكور )  التعدیل
اما المشرع المصري والاردني فلم یوردا نصاً یبین اثر الطعن بحكم التخلیة غیابیاً       

لذلك لم ینصا على الاثار القانونیة المترتبة على تنفیذ حكم التخلیة في حالة الطعن بھ 
  .طریق الاعتراض على الحكم الغیابيب

راح العراقیون إن السبب الذي من اجلھ استثنیت الاحكام وفي نطاق الفقھ یرى الش      
المشمولة بالنفاذ المعجل من قرار تأخیر التنفیذ یعود الى كون تأخیر تنفیذھا ینفي العلة 
التي تقرر من اجلھا شمولھا بالنفاذ المعجل . فعندما تقرر المحكمة المرفوع امامھا 

و كلھ او في جزء منھ یصبح كأنما غیر الطعن بالاعتراض على الحكم الغیابي ابطالھ ا
موجود ویزال كل اثر لھ لان قبول الطعن في الحكم الغیابي یعني ان الحق المتنازع 
علیھ قد انتقل من جھة المحكوم لھ غیابیاً الى جھة المحكوم علیھ مقدم الطعن لذا یستطیع 

ھ ، وبالتالي تلغى من كسب ابطال الحكم الغیابي ، ان ینفذ الحكم الجدید الذي حاز علی
جمیع الاجراءات التي اتخذت وفقاً للحكم الذي تقرر الغاؤه . اما إذا كان الحكم قد تقرر 

ي صدق الغاؤه جزئیاً فیتم عندئذ تعدیل الحكم الغیابي المنفذ والاستمرار بتنفیذ الجزء الذ
  .  )٣٧(واقر من الحكم المطعون فیھ

تعتبر اعادة المحاكمة من طرق  حكم التخلیة :ثانیاً : اثر اعادة المحاكمة على تنفیذ 
الطعن التي نص علیھا المشرع العراقي في قانون المرافعات العراقي النافذ ویترتب 

مرافعات على تقدیم ھذا الطعن وقف تنفیذ حكم التخلیة وھو ما نص علیھ في قانون ال
طلب اعادة  إذا كان – ١حیث نص على انھ ( ١٩٦٩) لسنة ٨٣العراقي النافذ رقم ( 

) ، قررت  ١٩٦المحاكمة مبنیاً على سبب من الاسباب القانونیة المبینة في المادة ( 
المحكمة قبولھ وایقاف تنفیذ الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنھ الى نتیجة الدعوى 

 ٢القائمة على الا یتناول ایقاف التنفیذ مالا یتعلق بإعادة المحاكمة من الحكم المذكور . 
نظر المحكمة في طلب الاعادة بتعدیل الحكم السابق من الناحیة التي اوجبت اعادة ت –

  . )٣٨(تصدر حكماً جدیداً وفق القانون)المحاكمة و
یلاحظ من نص المادة اعلاه إن المشرع العراقي یرتب اثراً قانونیاً على تنفیذ حكم       

ثر ھو ایقاف تنفیذ حكم التخلیة التخلیة عند الطعن بھ عن طریق اعادة المحاكمة وھذا الا
. ولكن الایقاف قد لا یشمل ایقاف تنفیذ تخلیة العقار المستأجر اذا لم یتعلق الطعن باعادة 
المحاكمة حول تخلیة العقار المستأجر ، وفي حال تعلق الطعن بتخلیة العقار المستأجر 

  ك . فإن للمحكمة ان توقف تنفیذ حكم التخلیة وتصدر قراراً جدیداً بذل



 

 

  )٤٠( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

اما المشرع المصري فإنھ لا یرتب اثراً على حكم التخلیة عند الطعن بھ عن        
طریق اعادة المحاكمة بوقفھ وإنما ترك ذلك للمحكمة التي تنظر الطعن بشأن وقف تنفیذه 
من عدمھ ، وھو ما نص في علیھ قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ( 

ص على انھ ( لا یترتب على رفع الالتماس وقف تنفیذ الحكم حیث ن ١٩٦٨) لسنة  ١٣
ومع ذلك یجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس ان تأمر بوقف التنفیذ متى طلب ذلك وكان 
یخشى من التنفیذ وقوع ضرر جسیم یتعذر تداركھ . ویجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف 

  .   ) ٣٩( بصیانة حق المطعون علیھ ) التنفیذ ان توجب تقدیم كفالة او تأمر بما تراه كفیلاً
وبخصوص المشرع الاردني فإنھ قرر عدم وقف اجراءات تنفیذ حكم التخلیة إذا        

) من قانون اصول ٢١٧طعن بھ عن طریق اعادة المحاكمة وھو ما نصت علیھ المادة (
لا ث نصت على انھ (النافذ  حی ١٩٨٨) لسنة ٢٤حاكمات المدنیة الاردني رقم (الم

  .)٤٠()حكم ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلكیترتب على طلب إعادة المحاكمة وقف تنفیذ ال
اما في نطاق الفقھ فإن الشراح العراقیون یرون بأن الاثر المترتب على الطعن       

بحكم التخلیة عن طریق إعادة المحاكمة ھو وقف تنفیذ حكم التخلیة إذا تبین للمحكمة إن 
لمدة القانونیة للطعن ویستند الى سبب من اسباب اعادة المحاكمة فإن الطعن مقدم ضمن ا

المحكمة تقرر قبول الطعن شكلاً وتوقف تنفیذ حكم التخلیة المطعون بھ الى نتیجة طلب 
  . )  ٤١(اعادة المحاكمة 

ویرى جانب آخر من الفقھ إن الاصل في ایقاع الطعن باعادة المحاكمة لا یوقف        
المطعون فیھ تلقائیاً شأنھ شأن اي طعن آخر غیر عادي فسلوك ھذا الطریق تنفیذ الحكم 

من الطعن لا یوقف تنفیذ الحكم بل على دائرة التنفیذ الاستمرار في الاجراءات التنفیذیة 
. ولا یحق )  ٤٢(وفقاً للقانون الا اذا قررت المحكمة المختصة بنظر الطعن وقف التنفیذ 

لمطعون فیھ باعادة المحاكمة لاي سبب كان الا اذا قررت للمحكمة وقف تنفیذ الحكم ا
بعد جمع اطراف الدعوى واستماع اقوالھما قبول الطعن بالاعادة بعد ان تتحقق من بناءه 

) من قانون  ٩٦على احد اسباب اعادة المحاكمة المنصوص علیھا في المادة ( 
) من ذات  ٢٠١ص المادة ( المرافعات العراقي النافذ . ووقف تنفیذ حكم التخلیة وفق ن

القانون ھو وجوبیاً على المحكمة ولا یشترط فیھ سوى صدور قرار من المحكمة التي 
الاسباب الاربعة لاعادة تنظر الطعن بقبول طلب اعادة المحاكمة لتأسیسھ على احد 

، ولا یشترط لوقف تنفیذ حكم التخلیة تقدیم كفالة او تقدیم طلب بذلك بل اوجب المحاكمة
مطعون فیھ دون قبول طلب اعادة المحاكمة بقرار وقف تنفیذ الحكم ال لقانون اتباع قرارا

، فھو امر وجوبي بنص القانون ولا یدخل في نطاق سلطة اشتراط اي شيء اخر
  .    ) ٤٣(المحكمة التقدیریة 

ذ ویرى الفقھ الاردني إنھ لا یترتب على الطعن باعادة المحاكمة أثر في ایقاف تنفی      
حكم التخلیة فالأصل ان لیس لھذا الطعن اثر موقف للتنفیذ فھو لا یحول دون البدء في 
تنفیذه اذا لم یكن قد شرع في التنفیذ بعد . ولا یترتب علیھ ایقاف تنفیذه اذا ما شرع فیھ 
بالفعل . غیر انھ اذا نفذ الحكم المطعون فیھ بالاعادة ، ثم أبطل بنتیجة ھذا الطعن ، 

الحال الى ما كانت علیھ قبل التنفیذ ، ولكن ذلك قد یكون متعذراً وحینھا لا  وجب اعادة



 

 

  )٤١( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

. وللمحكمة السلطة التقدیریة  ) ٤٤(یبقى امام طالب الاعادة سوى المطالبة بالتعویض 
المطلقة في ایقاف تنفیذ حكم التخلیة فلم یقیدھا المشرع الاردني كاشتراطھ تحقق ضرر 

جاه المشرع الاردني ھذا محل نقد من قبل الفقھ وذلك لان جسیم او غیر ذلك مما جعل ات
القاضي كغیره عرضة للخطأ ، وترك قرار وقف تنفیذ الحكم لتقدیر المحكمة دون قید قد 
یؤدي الى اضرار او اضاعة لحقوق الطاعن لان السلطة المطلقة للمحكمة قد تقودھا الى 

ول طلب وقف تنفیذ الحكم بالرغم من ان الضرر الذي یلحق الطاعن ضئیل ان تحكم بقب
  .  )  ٤٥(وقد لا تحكم بھ مع وصف الضرر بأنھ كبیر 

إن الطعن في حكم التخلیة بطریق  ثالثاً : اثر اعتراض الغیر على تنفیذ حكم التخلیة :
حكم التخلیة إلا  اعتراض الغیر لا یرتب اثراً على تنفیذه فلا یؤدي الى ایقاف او تأخیر

إذا رأت المحكمة التي تنظر الاعتراض ان التنفیذ قد یلحق بالمعترض ضرراً جسیماً 
) من قانون المرافعات العراقي النافذ  ٢٢٧) من المادة (  ٢وھو ما نصت علیھ الفقرة ( 
لا یوقف الاعتراض تنفیذ الحكم المعترض علیھ إلا إذا  - ٢حیث نصت على انھ ( ... 

  محكمة ان التنفیذ قد یلحق ضرراً جسیماً ) .  رات ال
فعات المدنیة والتجاریة رقم اما المشرع المصري فلم یورد نصاً في قانون المرا       

  یبین فیھ الطعن باعتراض الغیر وأثر ذلك على تنفیذ حكم التخلیة .   ١٩٦٨) لسنة ١٣(
یذ حكم التخلیة إذا ما طعن بھ عن اما المشرع الاردني فإنھ لم یرتب اثراً بوقف تنف       

ذه وھو ما نصت علیھ المادة طریق اعتراض الغیر مالم تقرر المحكمة ایقاف تنفی
 ١٩٨٨) لسنة  ٢٤) من قانون اصول المحاكمات المدنیة الاردني النافذ رقم ( ٢١٠(

حیث نصت على انھ ( لا یترتب على تقدیم اعتراض الغیر وقف تنفیذ الحكم المطعون 
ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن متى كان في مواصلة تنفیذه فیھ 

   ) .ضرر جسیم
وفي نطاق الفقھ یرى الشراح العراقیون إن الطعن في حكم التخلیة عن طریق        

اعتراض الغیر لا یوقف تنفیذ حكم التخلیة المطعون فیھ فھذا الطعن من طرق الطعن 
لا تمس تنفیذ الحكم المطعون فیھ . اما الحكم الجدید الصادر في  غیر الاعتیادیة التي

دعوى الاعتراض فیترتب علیھ الغاء الاجراءات كافة التي تمت في ضوء الحكم 
  . )  ٤٦(المطعون فیھ والذي تم تعدیلھ او الغاؤه 

وإن تقدیر جسامة الضرر الذي قد یترتب على ایقاف تنفیذ حكم التخلیة راجع الى        
سلطة قاضي الموضوع التقدیریة ویعود لھ ایضاً تقدیر المدة التي یتأخر خلالھا تنفیذ 

  .)  ٤٧(الحكم ولھ ایضاً ان یمدھا فترة اخرى إذا رأى ان ھناك ضرورة تستدعي ذلك 
اما الفقھ الاردني فیرى إن اعترض الغیر على حكم التخلیة یعتبر طریق غیر        

للأحكام فإذا شرع بتنفیذ الحكم ثم طعن فیھ باعتراض عادي ویتمیز بأنھ غیر موقف 
الغیر فانھ لا یترتب على ھذا الطعن ایقاف اجراءات التنفیذ واذا لم یكن قد شرع في 
تنفیذه بعد فإن ھذا الطعن لا یحول دون الشروع في اجراءات التنفیذ لكن اذا تبین 

رض على نحو لا یمكن اعادة للمحكمة ان تنفیذ حكم التخلیة یلحق ضرراً جسیماً بالمعت
الحال الى ما كانت علیھ قبل التنفیذ امكنھا ان تقرر ایقاف التنفیذ في دعوى الاعتراض 



 

 

  )٤٢( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

. وتقدیر جسامة الضرر الذي سیلحق بالمعترض یترك لتقدیر القاضي )  ٤٨(المقدم الیھا 
  .)  ٤٩(وعدلھ یقدره حسب ظروف كل قضیة 

لعراقي بأنھ یسقط الحق في الطعن باعتراض وفي نطاق القضاء یذھب القضاء ا       
الغیر على الحكم اذا تم تنفیذه في مدیریة التنفیذ بموجب الاضبارة التنفیذیة تنفیذاً تاماً وتم 

وھو ما .تخلیة المحل وتسلیمھ الى المدعین خالیاً من الشواغل و ختام الاضبارة التنفیذیة
فتھا التمییزیة حیث جاء في القرار " جاء بقرار لمحكمة استئناف میسان الاتحادیة بص

وجد أن الطعن التمییزي مقدم ضمن المدة القانونیة قرر قبولھ  التدقیق والمداولة لدى
شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد أنھ صحیح وموافق للقانون للأسباب 

یر صادر في والحیثیات التي أستند ألیھا ذلك أن الحكم المطعون فیھ بطریق اعتراض الغ
ویتضمن الحكم بإلزام  ٢٧/٣/٢٠١٤بتأریخ  ٢٠١٤/ب/١٦٣دعوى التخلیة المرقمة 

المعترض علیھ السادس (المدعى علیھ) ، بتخلیة المحل المشید على العقار المرقم 
) قادریة وتسلیمھ الى المعترض علیھم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس ٦/٣٣٤(

واغل ، بعد أن تبین من خلال الكشف الذي أجرتھ المحكمة (المدعون) خالیاً من الش
بأن المحل مستغل من قبل المدعى علیھ ببیع الكمالیات والعطور  ٥/٣/٢٠١٤بتاریخ 

ویتواجد فیھ اشقائھ كل من ف. و ص . ولدي ع. ر. الذین یعملون فیھ وموقع من قبلھم 
ذي یشیر الى أنھ كان ومن قبل شقیقھم الممیز (المعترض اعتراض الغیر) ص. ع وال

حاضراً إجراءات الكشف ، وقد تم تنفیذ الحكم في مدیریة تنفیذ العمارة بموجب 
تنفیذاً تاماً حیث تم تخلیة المحل وتسلیمھ الى  ٦٨١/٢٠١٤الاضبارة التنفیذیة المرقمة 

 ٢٣/٩/٢٠١٤المدعون خالیاً من الشواغل ومن ثم ختام الاضبارة التنفیذیة بتأریخ 
سقوط الحق في الطعن باعتراض الغیر على ذلك الحكم عملاً بأحكام المادة وبالتالي 

) من قانون المرافعات المدنیة وبذلك فلا یجوز إقامة دعوى اعتراض الغیر ، مما ٢٣٠(
یجعل دعوى اعتراض الغیر واجبة الرد وھذا ما قضى بھ الحكم الممیز ، لذا قرر 

یز رسم التمییز ، وصـــدر الــقــرار تصدیقھ ورد الطعون التمییزیة وتحمیل المم
   . ) ٥٠(م " ٢٠١٥/ ٢٧/١ھـ الـمـوافــق١٤٣٦/ربیع الثاني/٧بــالاتــفــاق فـي

الطعن بحكم التخلیة عن طریق التمییز رابعاً : اثر التمییز على تنفیذ حكم التخلیة : 
العراقي  یترتب علیھ تأخیر تنفیذ حكم التخلیة وھو ما نص علیھ في قانون المرافعات

الطعن بطریق التمییز یؤخر تنفیذ الحكم الممیز إذا كان  – ١النافذ حیث نص على انھ ( 
متعلقاً بحیازة عقار او حق عقاري ، وفیما عدا ذلك یجوز للمحكمة المختصة بنظر 
الطعن ان تصدر قراراً بوقف التنفیذ الى ان یفصل في نتیجة الطعن إذا قدم الممیز كفیلاً 

من تسلیم المحكوم بھ عندما یظھر انھ غیر محق في تمییزه او وضع النقود مقتدراً یض
او المنقولات المحكوم بھا امانة في دائرة التنفیذ او كانت اموالھ محجوزة بطلب الخصم 

إذا نقض الحكم الغیت اجراءات التنفیذ التي تمت  – ٢او وضعت تحت الحجز بطلبھ . 
  .  ) ٥١(یز حسبما جاء في الفقرة السابقة ) قبل وقوع تأخیر التنفیذ بسبب التمی

اما المشرع المصري فإنھ لا یرتب على الطعن بحكم التخلیة تمییزاً وقف تنفیذه و        
مع ذلك یجوز لمحكمة النقض ان تأمر بوقف تنفیذه وھو ما نص علیھ في قانون 



 

 

  )٤٣( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

لى انھ ( لا حیث نص ع ١٩٦٨) لسنة  ١٣المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم ( 
یترتب على الطعن بطریق النقض وقف تنفیذ الحكم ومع ذلك یجوز لمحكمة النقض ان 
تأمر بوقف تنفیذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحیفة الطعن وكان یخشى من التنفیذ 
وقوع ضرر جسیم یتعذر تداركھ ویعین رئیس المحكمة بناءً على عریضة من الطاعن 

لن الطاعن خصمھ بھا وبصحیفة الطعن وتبلغ للنیابة . ویجوز جلسة لنظر ھذا الطلب یع
للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفیذ ان توجب تقدیم كفالة او تأمر بما تراه كفیلاً بصیانة 
حق المطعون علیھ وینسحب الامر الصادر بوقف تنفیذ الحكم على اجراءات التنفیذ التي 

ن فیھ من تاریخ طلب وقف التنفیذ . وإذا اتخذھا المحكوم لھ بناءً على الحكم المطعو
رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاتھ . وعلى المحكمة اذا امرت بوقف التنفیذ ان تحدد 
جلسة لنظر الطعن امامھا في میعاد لا یتجاوز ستة اشھر وإحالة ملف الطعن الى النیابة 

   .       ) ٥٢(لتودع مذكرة بأقوالھا خلال الاجل الذي تحدده لھا ) 
فإنھ لم ینظم حالة الطعن تمییزاً بحكم التخلیة ولم یبین الاثر  اما المشرع الاردني      

   المترتب على ذلك في حالة طعن بحكم التخلیة امام محكمة التمییز الاردنیة .
نستنتج من نصوص القانون العراقي والمقارن إن قانون المرافعات المدنیة         

قف تنفیذ حكم التخلیة وجوبیاً بنص القانون بمجرد الطعن بھ العراقي النافذ یعتبر و
تمییزاً وذلك لتعلق الطعن بعقار ، فبمجرد تقدیم الطاعن ما یثبت وقوع الطعن تمییزاً 
امام المنفذ العدل یتم وقف تنفیذ حكم التخلیة ، اما قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

عتبر وقف تنفیذ حكم التخلیة وجوبیاً إذا ما طعن المصري النافذ فقد جاء خلاف ذلك فلم ی
بھ تمییزاً ، وإنما وقف تنفیذ حكم التخلیة یجب ان یكون بناءً على طلب مقدم في ذات 
الطعن التمییزي ویشترط ایضاً ان یخشى من استمرار تنفیذ حكم التخلیة وقوع ضرر 

ف تنفیذ حكم التخلیة جسیم یتعذر تداركھ وبخلاف ذلك فإن القاضي لیس لھ سلطة في وق
  من تلقاء نفسھ وھو خلاف ما جاء بھ المشرع العراقي . 

وفي نطاق الفقھ یرى الشراح العراقیون في حالة تم الطعن بحكم التخلیة تمییزاً فإنھ       
لا یتطلب الحصول على قرار بتأخیر تنفیذه بل یمكن لدائرة التنفیذ ان تتحقق من وقوع 

اتھ متعلقاً بعقار او حق عیني عقاري ام غیر متعلق فإذا ما الطعن ومن كون الحكم ذ
  . ) ٥٣(تحققت من ذلك یتم تأخیر تنفیذ حكم التخلیة الى حین ان یفصل في نتیجة الطعن 

أما الفقھ المصري فیرى إن الطعن بحكم التخلیة عن طریق النقض لا یترتب علیھ       
لم یكن قد شرع في تنفیذه ولا وقف تنفیذه إن ایقاف تنفیذه ولا یترتب علیھ منع تنفیذه إذا 

كان قد بدأ في التنفیذ ، و بإمكان محكمة النقض ان تحكم بوقف التنفیذ مؤقتاً قبل الفصل 
في الطعن بشرط ان یخشى من التنفیذ وقوع ضرراً جسیماً یتعذر تداركھ وبشرط ان 

  . )  ٥٤(یطلب الطاعن في طلب الطعن وقف تنفیذ ھذا الحكم 
اما الفقھ الاردني فیرى الاصل ان التمییز لا یؤخر تنفیذ الحكم وذلك احتراماً       

للأحكام ولكي لا یكون الطعن في الحكم وسیلة للماطلة والتسویف غیر ان تنفیذ الحكم 
یجعل من الصعب في بعض الحالات إزالة اثار التنفیذ إذا كسب الممیز المحكوم علیھ 

  .)  ٥٥(طعنھ التمییزي ونقض الحكم 



 

 

  )٤٤( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

لم یورد المشرع  خامساً : اثر تصحیح القرار التمییزي على تنفیذ حكم التخلیة :
العراقي نصاً في قانون المرافعات المدنیة او قانون التنفیذ العراقي یبین فیھ اثر الطعن 
بتصحیح القرار التمییزي على تنفیذ حكم التخلیة من حیث تأخیر تنفیذه من عدمھ ، وبما 

) لسنة  ٨٧لیة الخاضعة لأحكام قانون ایجار العقار العراقي النافذ رقم ( إن دعاوى التخ
لا تخضع احكامھا للطعن بطریق تصحیح القرار التمییزي وإنما تخضع  ١٩٧٩

الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون المدني للطعن بتصحیح القرار التمییزي  ، وبما إنھ لم 
لقرار الممیز في حكم التخلیة الخاضع یرد نصاً یبین الاثر المترتب على تصحیح ا

لأحكام القانون المدني على تنفیذه فإن ذلك ادى الى اختلاف في آراء الفقھ العراقي ، فقد 
ذھب جانب من الشراح العراقیون الى ان الطعن بطریق تصحیح القرار التمییزي یؤخر 

من قانون ) ٢٠٨تنفیذ حكم التخلیة ویستدلون في ذلك بالقیاس على نص المادة (
النافذ وھو قیاس جائز ومشروع  ١٩٦٩) لسنة ٨٣رافعات المدنیة العراقي رقم (الم

وعلیھ فإنھ لیس فیھ بسبب اتحاد العلة في الطعنین وھو یتم بنفس التدابیر الاحترازیة 
  .)٥٦(ضرر ولا ضرار

 ویرى اتجاه آخر من الشراح إن تصحیح القرار التمییزي لا یؤخر تنفیذ حكم          
التخلیة وذلك لعدم ایراد نص في قانون التنفیذ وقانون المرافعات یتضمن تأخیر تنفیذ 
الحكم في حالة الطعن بھ بطریق تصحیح القرار التمییزي ھذه من جھة . ومن جھة 
اخرى لعدم امكانیة تطبیق الحكم الخاص بتمییز الحكم القضائي المتعلق على تصحیح 

ار لان الحكم المذكور حكم استثنائي لا یجوز القیاس علیھ القرار التمییزي المتعلق بالعق
  . )  ٥٧(لان ما ثبت على خلاف القیاس فغیره لا یقاس علیھ 

اما المشرع المصري فإنھ لم ینص على طریقة الطعن بتصحیح القرار التمییزي         
در من على حكم التخلیة بل على العكس من ذلك فھو لم یجز الطعن في الاحكام التي تص

محكمة النقض بأي طریقة من طرق الطعن وھو ما نص علیھ في قانون المرافعات 
حیث نص على انھ ( لا یجوز  ١٩٦٨) لسنة ١٣المدنیة والتجاریة المصري رقم ( 

. وبالتالي فھو لا  ) ٥٨(الطعن في احكام محكمة النقض باي طریق من طرق الطعن ) 
  یرتب اي اثر في ذلك .

الى المشرع الاردني فإنھ لم ینص ھو الاخر على تصحیح القرار وبالنسبة        
التمییزي كطریق من طرق الطعن بأحكام التخلیة ولم یجیز الطعن في احكام محكمة 
التمییز باي طریق من طرق الطعن ولكن استثناءً من ذلك لمحكمة التمییز الحق بإعادة 

ن لھا بعد ذلك إنھا ردت الطعن النظر في القرار الصادر منھا برد الطعن شكلاً وتبی
نتیجة الخطأ في احتساب المدة المقررة في تقدیم الطعن ، وھو ما نص علیھ في قانون 

لا یجوز  - ١حیث نص على انھ (  ١٩٨٨) لسنة  ٢٤اصول المحاكمات المدنیة رقم ( 
على الرغم مما ورد  - ٢  .الطعن في أحكام محكمة التمییز بأي طریق من طرق الطعن

) من ھذه المادة ، یجوز لمحكمة التمییز إعادة النظر في قرارھا الصادر ١الفقرة ( في
في أي قضیة إذا تبین لھا أنھ قد تم رد الطعن شكلاً نتیجة خطأ في احتساب المدة 

. والحالة الثانیة التي تجیز الطعن بقرارات محكمة التمییز ھي اذا كان )٥٩()القانونیة



 

 

  )٤٥( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

القانون اعلاه  عوى وھو ما نص علیھ المشرع الاردني فيالقاضي غیر صالح بنظر الد
یقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المشار إلیھا في حیث نص على انھ (

المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ولو وقع ھذا البطلان في حكم صدر من إحدى 
نظر الطعن أمام ھیئة ھیئات التمییز جاز للخصم أن یطلب منھا إلغاء الحكم وإعادة 

   .)٦٠(فیھا القاضي المتسبب في البطلان) تمییز لا یكون
لات التي نصت ویكون القاضي غیر صالح بنظر الدعوى إذا تحققت احدى الحا       

) من ذات القانون حیث نصت على انھ ( یكون القاضي غیر صالح ١٣٢علیھا المادة (
 - ١ :ده أحد من الخصوم في الأحوال الآتیةلنظر الدعوى ممنوعاً من سماعھا ولو لم یر

إذا  - ٢ . إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قریباً أو صھراً لھ إلى الدرجة الرابعة
إذا كان وكیلاً  - ٣ . كان لھ أو لزوجھ خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجھ

وراثتھ لھ أو كان  لأحد الخصوم في أعمالھ الخاصة أو وصیاً علیھ أو قیماً أو مظنونة
زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القیم علیھ أو كانت لھ صلة قرابة أو مصاھرة للدرجة 
الرابعة بھذا الوصي أو القیم بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو أحد 

إذا كان لھ أو -٤  مدیریھا وكان لھذا العضو أو المدیر مصلحة شخصیة في الدعوى
بھ أو أصھاره على عمود النسب أو لمن یكون وكیلاً عنھ أو وصیاً لزوجھ أو لأحد أقار

إذا كان بینھ وبین أحد قضاة الھیئة صلة -٥ . أو قیماً علیھ مصلحة في الدعوى القائمة
قرابة أو مصاھرة للدرجة الرابعة أو كان بینھ وبین المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة 

ان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى إذا ك - ٦ . أو مصاھرة للدرجة الثانیة
ولو كان ذلك قبل اشتغالھ في القضاء، أو كان قد سبق لھ نظرھا قاضیاً أو خبیراً أو 

إذا رفع دعوى تعویض على طالب الرد أو قدم  - ٧  .محكماً أو كان قد أدى شھادة فیھا
  ذلك .  ولم ینص على ترتیب اي اثر في) . ضده بلاغاً لجھة الاختصاص 

طلب تصحیح القرار المنفذ لا یؤخر التنفیذ لأن اما القضاء العراقي فیقرر إن       
وتطبیقاً لذلك قضت  ) من قانون التنفیذ.٥٣التأخیر محدد بالحالات الواردة في المادة (

لدى التدقیق والمداولة محكمة استئناف كركوك بصفتھا التمییزیة في قرار لھا جاء فیھ " 
لطعن التمییزي مقدم ضمن المدة القانونیة قرر قبولھ شكلاً ولدى عطف النظر وجد أن ا

على القرار الممیز الصادر من المنفذ العدل المتضمن رفض طلب المدین لإیقاف 
الإجراءات التنفیذیة لوقوع الطعن عن طریق تصحیح القرار التمییزي فقد وجد أن 

من قانون التنفیذ حددت الحالات التي  ٥٣القرار صحیح وموافق للقانون ذلك لأن المادة 
بموجبھا یتم تأخیر الإجراءات التنفیذیة ولیس فیھا الطعن بطریق تصحیح القرار وحیث 
أن المنفذ العدل التزم وجھة النظر أعلاه في رفض الطلب فقد جاء قراره صحیحاً 

م التمییز وموافقاً للقانون لذا قرر تصدیقھ ورد الطعن التمییزي وتحمیل الممیز رس
   .) ٦١(م" ١١/٦/٢٠٠٨ھـ الموافق  ١٤٢٩ة//جمادي الثانی٨وصدر القرار بالاتفاق في 

الطعن في قرار الجھة المختصة بالتنفیذ واثره على تنفیذ حكم  : الفرع الثاني
  التخلیة 



 

 

  )٤٦( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

نتناول في ھذا الفرع طرق الطعن التي ترد على قرارات الجھة المختصة بتنفیذ          
ة ، وبیان ما یترتب على الطعن بھذه القرارات من أثر قانوني ، لذلك نقسم حكم التخلی

ھذا الفرع على ثلاثة مقاصد نبین في الاول منھ الطعن في قرار الجھة المختصة بتنفیذ 
ونخصص المقصد الثاني لبیان ،  حكم التخلیة واثره على التنفیذ في القانون العراقي

فیذ حكم التخلیة واثره على التنفیذ في القانون الطعن في قرار الجھة المختصة بتن
المصري ، ونكرس المقصد الثالث لبیان الطعن في قرار الجھة المختصة بتنفیذ حكم 

    التخلیة واثره على التنفیذ في القانون الاردني .
الطعن في قرار الجھة المختصة بتنفیذ حكم التخلیة واثره على : المقصد الاول

  ن العراقي  التنفیذ في القانو
اجاز المشرع العراقي الطعن بقرار الجھة المختصة بتنفیذ حكم التخلیة والمتمثلة        

بالطعن بقرار المنفذ العدل الصادر في الاضبارة التنفیذیة عند تنفیذ حكم التخلیة وذلك 
بطریقین للطعن ھما التظلم من قرار المنفذ العدل والتمییز وھو ما نصت علیھ المادة ( 

النافذ حیث نصت على انھ (  ١٩٨٠) لسنة  ٤٠) من قانون التنفیذ العراقي رقم (  ١٨
 –التظلم من القرار . ثانیاً  -یكون قرار المنفذ العدل قابلاً للطعن فیھ عن طریق : اولاً

وھو ما سنتناولھ في ھذا المقصد من خلال بیان طرق الطعن في قرار المنفذ  التمییز )
  ترتب على تنفیذ حكم التخلیة .العدل و الاثر الم

منح المشرع العراقي الطعن بقرار المنفذ العدل بالتظلم من القرار  التظلم : -اولاً 
) من قانون التنفیذ  ١٢٠الصادر بالإضبارة التنفیذیة وھو ما نصت علیھ المادة ( 

مامھ العراقي النافذ حیث نصت على انھ ( یجوز للخصم التظلم من قرار المنفذ العدل ا
خلال ( ثلاثة ایام ) بعریضة یقدمھا الیھ ، وللمنفذ العدل تأیید القرار او تعدیلھ او ابطالھ 

  خلال ثلاثة ایام من تاریخ تقدیم الطلب الیھ ) . 
ویعتبر الطعن بطریق التمییز في قرار المنفذ العدل نزولاً عن حق الطعن بطریق        

) من القانون اعلاه حیث نصت على انھ (  ١٢١التظلم وھو ما نصت علیھ المادة ( 
  یعتبر الطعن التمییزي في قرار المنفذ العدل نزولاً عن حق التظلم منھ ) . 

ویشترط في الطعن بقرار المنفذ العدل ان یكون القرار صادراً من المنفذ العدل        
لحق قانوناً وھذا وأن یكون من القرارات النھائیة القابلة للطعن وأن یقدم التظلم ممن لھ ا

الحق مقرر لكل خصم في الاضبارة التنفیذیة ، فإذا استعمل احد الخصوم حقھ في التظلم 
من قرار المنفذ العدل فھذا لا یمنع الاخرین من استعمال ھذا الحق . واخیراً یشترط ان 

ة ایام یقدم التظلم خلال المدة القانونیة المقررة وفق قانون التنفیذ النافذ وھي خلال ثلاث
من الیوم التالي لتاریخ تفھم القرار او تبلیغھ للخصم مع امكانیة تقدیم التظلم قبل التبلیغ 

  . ) ٦٢(بھ 
اما الاثر المترتب على الطعن بقرار المنفذ العدل بالتظلم على تنفیذ حكم التخلیة        

ثر المترتب على فلم یرد نصاً في قانون التنفیذ العراقي النافذ او اي قانون اخر یبین الا
الطعن بالتظلم من قرار المنفذ العدل على تنفیذ حكم التخلیة فلم یبین المشرع العراقي اثر 



 

 

  )٤٧( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

ذلك من خلال ایقاف تنفیذ حكم التخلیة من عدمھ . ونرى بإنھ الطعن بالتظلم من قرار 
  المنفذ العدل لا یوقف تنفیذ حكم التخلیة وذلك لعدم وجود نص صریح في ذلك .

ویذھب اتجاه من الشراح العراقیون بأن الطعن في قرار المنفذ العدل تظلماً لا        
  .  )  ٦٣(یؤدي الى ایقاف الاجراءات التنفیذیة 

اعطى المشرع العراقي الحق للخصم في الاضبارة التنفیذیة الطعن التمییز :  –ثانیاً 
) من  ١٢٢المادة ( تمییزاً في القرارات الصادرة من المنفذ العدل وھو ما نصت علیھ 

حیث نصت على انھ ( یجوز  ١٩٦٩) لسنة  ٤٠قانون التنفیذ العراقي النافذ رقم ( 
للخصم ان یطعن تمییزاً في قرار المنفذ العدل او في القرار الصادر منھ بعد التظلم لدى 
محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ایام بعریضة یقدمھا الى المنفذ العدل او الى 

  المختصة بالطعن ) .المحكمة 
وإن الطعن تمییزاً في قرار المنفذ العدل لا یؤثر على تنفیذ حكم التخلیة الا إذا         

) من قانون  ١٢٣قررت المحكمة ایقاف تنفیذ حكم التخلیة وھو ما نصت علیھ المادة ( 
زاً حیث نصت على انھ ( إن الطعن تمیی ١٩٨٠) لسنة  ٤٠التنفیذ العراقي النافذ رقم ( 

في قرار المنفذ العدل لا یوقف اجراءات التنفیذ مالم تقرر المحكمة المقدم الیھا الطعن 
  خلاف ذلك ) . 

والسبب في عدم ایقاف التنفیذ في الطعن تمییزاً في قرار المنفذ العدل ھو ان         
لذا  طبیعة القرار التنفیذي لا تمس اصل الحق بل الاجراءات والوسائل المتعلقة بتنفیذه

  .)  ٦٤(فإن ایقاف تنفیذ الاعمال التنفیذیة یعني ایقاف تنفیذ الحق الاصلي 
وإذا طعن بقرار المنفذ العدل تمییزاً ولم تقرر المحكمة ایقاف الاجراءات التنفیذیة        

فیتم فتح اضبارة تنفیذیة فرعیة وتستمر الاجراءات التنفیذیة مع ارسال الاضبارة 
  .        ) ٦٥(ى محكمة الاستئناف لنظر الطعن المقدم التنفیذیة الاصلیة ال

الطعن في قرار الجھة المختصة بتنفیذ حكم التخلیة واثره على : المقصد الثاني
  التنفیذ في القانون المصري

اناط المشرع المصري صلاحیة تنفیذ حكم تخلیة العقار بالمحضرین و تحت         
المحاكم الجزئیة وھو ما نصت علیھ المادة (  اشراف قاضي تنفیذ من قضاة البدایة في

حیث  ١٩٦٨) لسنة  ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم (  ٢٧٩
نصت على انھ ( یجري التنفیذ بوساطة المحضرین وھم ملزمون بإجرائھ بناءً على 

باي اجراء  طلب ذي الشأن متى سلمھم السند التنفیذي . فإذا امتنع المحضر عن القیام
  .التنفیذ...)من اجراءات التنفیذ كان لصاحب الشأن ان یرفع الامر بعریضة الى قاضي 

) من ذات القانون على انھ ( یجري التنفیذ تحت اشراف  ٢٧٤ونصت المادة (         
قاضي للتنفیذ یندب في مقر كل محكمة جزئیة من بین قضاة المحكمة الابتدائیة ویعاونھ 

اف من المحضرین وتتبع امامھ الاجراءات المقررة امام المحكمة الجزئیة في ذلك عدد ك
مالم ینص القانون على خلاف ذلك ) . والمنازعات التي تحدث في التنفیذ یكون الفصل 

) من نفس القانون  ٢٧٥فیھا من اختصاص قاضي التنفیذ وھو ما نصت علیھ المادة ( 



 

 

  )٤٨( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

لفصل في جمیع منازعات التنفیذ على انھ ( یختص قاضي التنفیذ دون غیره با
الموضوعیة والوقتیة ایاً كانت قیمتھا كما یختص بإصدار القرارات والاوامر المتعلقة 
بالتنفیذ . ویفصل قاضي التنفیذ في منازعات التنفیذ الوقتیة بوصفھ قاضیاً للأمور 

  المستعجلة ) . 
لتنفیذیة تكون قابلة للطعن والقرارات التي تصدر من قاضي التنفیذ في الاضبارة ا       

استئنافاً امام المحكمة الابتدائیة اذا كانت قیمة النزاع لا تقل على الفي جنیھ ولا تزید 
على عشرة الاف جنیھ ، وتستأنف امام محكمة الاستئناف اذا زادت على ذلك ، وھو ما 

ف ) من القانون سالف الذكر حیث نصت على انھ ( تستأن ٢٧٧نصت علیھ المادة ( 
احكام قاضي التنفیذ في المنازعات الموضوعیة الى المحكمة الابتدائیة اذا زادت على 
الفي جنیھ ولم یجاوز عشرة الاف جنیھ والى محكمة الاستئناف اذا زادت على ذلك . 

  وتستأنف احكامھ في المنازعات الوقتیة الى المحكمة الابتدائیة ) . 
ه إن المنازعات التنفیذیة التي تحدث بین یتبین من النصوص القانونیة اعلا        

الخصوم في الاضبارة التنفیذیة یختص بالفصل فیھا قاضي التنفیذ ویكون قراره قابلاً 
للطعن امام المحكمة الابتدائیة او الاستئنافیة حسب قیمة النزاع . ولكن لم ینص في 

النافذ على الاثر  ١٩٦٨) لسنة ١٣مدنیة والتجاریة المصري رقم (قانون المرافعات ال
  .      لتخلیةالمترتب على الطعن بأحكام قاضي التنفیذ على تنفیذ حكم ا

الطعن في قرار الجھة المختصة بتنفیذ حكم التخلیة واثره على : المقصد الثالث
  التنفیذ في القانون الاردني

ت التنفیذیة اجاز المشرع الاردني لرئیس الدائرة التنفیذیة الفصل في جمیع الطلبا         
لا سیما الطلبات التنفیذیة في احكام تخلیة العقار ویكون لخصوم الاضبارة التنفیذیة 
الاعتراض خطیاً على القرارات التي تصدر من رئیس الدائرة التنفیذیة وھو ما نص 

) ٢٩المعدل بالقانون رقم ( ٢٠٠٧ة ) لسن ٢٥علیھ في قانون التنفیذ الاردني النافذ رقم ( 
 إلا تدقیقاً التنفیذیة الطلبات جمیع في الرئیس یفصل ( حیث نص على انھ ٢٠١٧لسنة 

 أي على خطیاً الاعتراض جلسة ویحق للمتضرر إلى الخصوم لدعوة ضرورة رأى إذا
تبلغھ بھ فإن وجد الرئیس ان اعتراضھ جدیر   تاریخ أیام تلي خلال سبعة للرئیس قرار

  .  ) ٦٦(لھ حسبما یراه مناسباً ) بالقبول یلغي قراره المعترض علیھ او یعد
وبالإضافة الى الطعن بقرارات رئیس الدائرة التنفیذیة عن طریق الاعتراض       

الخطي فإنھ یمكن الطعن استئنافاً امام محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة ویكون قرارھا 
 – انھ ( أ نھائیاً غیر قابل للطعن ، وھو ما نص علیھ في القانون اعلاه حیث نص على

 الاستئنافیة بصفتھا البدایة محكمة أمام للطعن قابلا الرئیس عن الصادر یكون القرار
  وذلك خلال سبعة ایام تلي تاریخ تفھیمھ او تبلیغھ اذا تعلق بأحد الامور التالیة : 

  اختصاص الدائرة في تنفیذ سند تنفیذي ما او قابلیتھ للتنفیذ .  – ١
  .ة من الاموال التي یجوز او لا یجوز حجزھا او بیعھا كون الاموال المحجوز – ٢
  حق اشتراك اي شخص اخر في الحجز او عدم اشتراكھ . – ٣



 

 

  )٤٩( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

  حق الرجحان بین المحكوم لھم .  – ٤
  تأجیل او تأخیر او وقف اجراءات التنفیذ .  – ٥
  حبس المحكوم علیھ او رفضھ او تأجیلھ . – ٦
  ) من ھذا القانون . ٩٧او  ٢٨او  ٢٢المواد ( القرار الصادر وفق احكام اي من  – ٧
  رجوع الرئیس عن اي قرار سبق ان اصدره .  – ٨
  المنع من السفر .  – ٩

  القرار الصادر بالإحالة القطعیة في العقار .  – ١٠
  القرار الصادر بنتیجة الاعتراض المقدم من غیر اطراف الدعوى التنفیذیة . – ١١
فتھا الاستئنافیة تدقیقاً في الاستئناف المقدم لھا خلال تفصل محكمة البداءة بص –ب 

  اربعة عشر یوماً من تاریخ وروده لدیوانھا ویعتبر قرارھا نھائیاً .  
إذا رأت محكمة البداءة بصفتھا الاستئنافیة ان الاستئناف مردود شكلاً لأي سبب  –ج 

 ونتیجة الطعن .  كان فلھا ان تكتف بتدوین منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببھ
إذا تم استئناف القرار غیر القابل للاستئناف او القرار الذي سبق تأییده من قبل  –د 

محكمة الاستئناف فلا ترفع اوراق الدعوى التنفیذیة في أي من ھاتین الحالتین الى 
  محكمة البدایة بصفتھا الاستئنافیة ولا یوقف ھذا الاستئناف اجراءات التنفیذ . 

كان الاستئناف یتعلق بقرار حبس فیتوجب على المحكوم علیھ ان یرفق مع  إذا -ھـ 
  . ) ٦٧(استئنافھ كفالة من كفیل مليء یوافق علیھ الرئیس لضمان الوفاء ) 

استناداً الى النصوص القانونیة سالفة الذكر إن المشرع الاردني لم ینص في قانون       
) لسنة  ٢٤المحاكمات المدنیة رقم (  او قانون اصول ٢٠٠٧) لسنة ٢٥التنفیذ رقم (

على الاثر المترتب في حالة الطعن بالقرارات الصادرة عن رئیس دائرة التنفیذ ١٩٨٨
  على تنفیذ حكم التخلیة . 

ونرى بانھ في حالة الطعن باحكام المنفذ العدل فإن ھذا الطعن لا یوقف تنفیذ حكم        
  المترتب على الطعن باحكام المنفذ العدل .  التخلیة وذلك لعدم وجود نص یبین الاثر 

  الخاتمة
بعد إن انتھینا من بحثنا ھذا توصلنا الى عدداً من النتائج من خلال عرضنا السابق ، 

   -فضلا عن ذلك فانا نضع عدد من التوصیات ، وعلى وفق الاتي:
  النتائج : – ١
فیذه مباشرةً لدى مدیریة إن المشرع العراقي قد اعطى الحق لمن بیده حكم تخلیة تن -أ 

  التنفیذ حتى وإن لم یكتسب الحكم درجة البتات .
لم ینظم المشرع العراقي الاثر المترتب على الطعن بحكم التخلیة عن طریق  –ب 

تصحیح القرار التمییزي بالنسبة للعقارات المؤجرة التي تخضع لاحكام القانون المدني 
  العراقي .

ر وقف تنفیذ حكم التخلیة وجوبیاً بحكم القانون عند الطعن إن المشرع العراقي اعتب –ج 
  بحكم التخلیة امام المحكمة المختصة دون ان یشترط في ذلك اي شرط . 

  التوصیات :  – ٢



 

 

  )٥٠( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

نتمنى من المشرع العراقي النص في قانون المرافعات المدنیة العراقي على الاثر  –أ 
ا نص على حالة الاثر المترتب في المترتب على الطعن بتصحیح القرار التمییزي كم

وقف تنفیذ الحكم عند الطعن بھ تمییزاً ، حتى لا یكون الموضوع محل اجتھادات 
المحاكم الاستئنافیة ویؤدي الى تناقض بین القرارات التي تصدر بسبب الاختلاف في 

  التفسیر بسبب عدم النص على ذلك .
المصري في عدم وقف تنفیذ  نأمل من المشرع العراقي ان یحذو حذو المشرع –ب 

حكم التخلیة عند الطعن بھ الا اذا كان ھناك طلب من قبل مقدم الطعن و وجود ضرر 
  یخشى وقوعھ في حالة استمرار التنفیذ بالتخلیة . 

  الھوامش
                                                

  . ١٩٧٩/  ٩/  ٣في  ٢٧٢٨) نشر بالجریدة الرسمیة الوقائع العراقیة بالعدد  ١( 
،  ١٩٨٤ – ١٩٨٣) د . آدم وھیب النداوي ، احكام قانون التنفیذ ، الطبعة الاولى ، مطبعة جامعة بغداد ،  ( ٢

، الطبعة الاولى ، بلا دار نشر ،  ١٩٨٠لسنة  ) ٤٠. و د . سعید مبارك ، احكام قانون التنفیذ رقم (  ٣٥ص 
  . ٣٦ – ٣٥، ص ،  ١٩٨٩

) د . عصمت عبد المجید بكر ، تنفیذ الاحكام والمحررات ، الطبعة الاولى ، منشورات جامعة جیھان الاھلیة  ( ٣
  . ١٧ – ١٦، ص  ٢٠١٢العراق ،  –، اربیل 

  . ٣٦د . آدم وھیب النداوي ، مرجع سابق ، ص  ) ( ٤
  .  ٣٨. و د . آدم وھیب النداوي ، مرجع سابق ، ص  ٣٩) د . سعید مبارك ، مرجع سابق ، ص  ( ٥
مع المبادئ  ١٩٦٩) لسنة  ٨٣) القاضي عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم (  ( ٦

بعة الثانیة ، العاتك القانونیة لقرارات محكمة تمییز العراق مرتبة على مواد القانون ، الجزء الرابع ، الط
  .  ١٥١ – ١٥٠، مرجع سابق ، ص ٢٠٠٨مصر ،  –لصناعة الكتاب ، القاھرة 

  . ١٩٨٠/  ٣/  ١٧في  ٢٧٦٢) نشر في الجریدة الرسمیة الوقائع العراقیة ، بالعدد  ( ٧
وزارة  – ) د . عصمت عبد المجید بكر ، أحكام تخلیة العقار المأجور بلا طبعة ، مركز البحوث القانونیة ( ٨

  .  ٣٧. ود . ادم وھیب النداوي ، مرجع سابق ، ص  ٢٦٨ – ٢٦٧، ص  ١٩٨٨العراق ،  –العدل ، بغداد 
) د . عصمت عبد المجید بكر ، النظریة العامة للالتزامات ، احكام الالتزام ، الجزء الثاني ، بلا طبعة ،  ( ٩

  ا بعدھا .  وم ٥٨٤، ص  ٢٠١٢الذاكرة للنشر والتوزیع ، عمان وبغداد ، 
) د . عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ، الجزء الثاني احكام الالتزام مع  ١( 

  .  ٥٤٤ – ٥٤٢، ص   ١٩٦٧المقارنة بالفقھ الاسلامي ، الطبعة الثالثة ، بلا دار نشر ، 
عة الاولى ، الناشر مكتبة الوفاء القانونیة ، ) د . سمیر عبد السید تناكو ، احكام الالتزام والاثبات ، الطب ٢( 

  .  ٤٤١ – ٤٣٩، ص  ٢٠٠٩مصر ،  –الاسكندریة 
  . ١٩٨٠لسنة  ٤٠) من قانون التنفیذ العراقي النافذ رقم  ٢) المادة (  ٣( 
  . ١٠٦٨/  ٩/  ٥في  ١٩) نشر القانون بالجریدة الرسمیة بالعدد  ١( 
  . ١٩٦٨لسنة  ١٣ت المدنیة والتجاریة المصري النافذ رقم ) من قانون المرافعا ٢٧٤) المادة (  ٢( 
  . ١٩٦٨لسنة  ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري النافذ رقم  ٢٧٩) المادة (  ٣( 
  المعدل . ٢٠٠٧لسنة  ٢٥) من قانون التنفیذ الاردني النافذ رقم  ١٠) المادة (  ٤( 
  المعدل . ٢٠٠٧لسنة  ٢٥ذ الاردني النافذ رقم ) من قانون التنفی ٢) المادة (  ١( 

  .  ٦٢) د . آدم وھیب النداوي ، مرجع سابق ، ص  ( ١٨
) المحامي جمعة سعدون الربیعي ، احكام ایجار العقار في القانون العراقي ، الطبعة الثانیة ، شركة العاتك  ( ١٩

ت عبد المجید بكر ، احكام تخلیة و د . عصم ١٣٠ – ١٢٩، ص  ٢٠١١مصر ،  –لصناعة الكتاب ، القاھرة 
  . ٧٠و د . آدم وھیب النداوي ، مرجع سابق ، ص  ١٠٦ – ١٠٤المأجور ، مرجع سابق ، ص 

. ود . سعید مبارك ، مرجع  ٢٧٩، مرجع سابق ، ص لمجید بكر ، احكام تخلیة المأجور) د . عصمت عبد ا ( ٢٠
  .  ٤٢سابق ، ص 



 

 

  )٥١( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
مرجع د بكر، تنفیذ الاحكام والمحررات،عصمت عبد المجي.د. و٤٣، مرجع سابق، ص . سعید مبارك) د ( ٢١

  . ٢٠٢ – ٢٠١سابق، ص 
  .  ١٣١ – ١٣٠) المحامي جمعة سعدون الربیعي ، مرجع سابق ، ص  ( ٢٢
–لناشر منشأة المعارف،الاسكندریةالاحكام العامة في التنفیذ الجبري،بلا طبعة،، ا) د. عبد الحمید الشواربي(٢٣

  . ٨٤، ص ٢٠٠٢مصر،
وقرار محكمة  ١٩٨٩/ ٣/ ٢٢في  ١٩٨٩/ تنفیذ/ ١٣٧یة رقم ) قرار محكمة استئناف بغداد بصفتھا التمییز ( ٢٤

. عصمت عبد المجید بكر ، تنفیذ الاحكام اشار الیھ د ١٨/٥/١٩٩٤غداد بصفتھا التمییزیة رقم في استئناف ب
  .  ٢٠١المحررات، مرجع سابق، ص و

/  ٢/  ١٢في  ٢٠٠٧/  ١٩الرصافة الاتحادیة بصفتھا التمییزیة رقم  ) قرار محكمة استئناف بغداد / ٢( 
منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني  ٢٠٠٧

https://www.hjc.iq/qview.2263/  مساءاً . ٥١:٤الساعة  ٢٠٢٠/  ٥/  ٥تاریخ الزیارة  
منشور على موقع  ١٩٨٠/  ٢/  ٢٠في  ١٩٨٠/  ٣١) قرار محاكم الاستئناف بصفتھا التمییزیة رقم  ١( 

مجلس القضاء الاعلى على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني 
https://www.hjc.iq/qview.2263/ مساءاً . ٢:١٢الساعة ٥/٥/٠٢٠٢تاریخ الزیارة  

  . ١٩٨٠/  ١٢/  ٢٩في  ٢٨٠٩) نشر بالجریدة الرسمیة بالعدد  ( ٢٧
  . ١٢٣) د . آدم وھیب النداوي ، مرجع سابق ، ص  ( ٢٨
  . ١١٧ – ١١٣) المرجع نفسھ، ص  ( ٢٩

ة الخاضعة ) المستشار زكریا شلش ، اسباب الإخلاء  ومنازعات التنفیذ في احكام الإخلاء  للاماكن المؤجر ٣( 
، ص   ٢٠٠١مصر ،  –لتشریعات ایجار الاماكن الاستثنائیة ، الطبعة الاولى ، منشأة المعارف ، الاسكندریة 

٧٣٨ – ٧٣٦  .  
/  ٨/  ١٩في  ٢٠١٤/  ٣٦٤) قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادیة بصفتھا التمییزیة رقم  ١( 

لى شبكة الانترنت في الموقع الالكتروني منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى ع ٢٠١٤
https://www.hjc.iq/qview.1839/  مساءً .  ٢:١٠الساعة  ٢٠٢٠/  ٥/  ٥تاریخ الزیارة  

 ٢٠١١/  ٢/  ٢٣في  ٢٠١١/  ٥٨) قرار محكمة استئناف بغداد / الكرخ الاتحادیة بصفتھا التمییزیة رقم  ٢( 
منشور على موقع مجلس القضاء الاعلى على شبكة الانترنت في الموقع الالكتروني 

https://www.hjc.iq/qview.1839/  مساءً . ٢:١٠الساعة  ٢٠٢٠/  ٥/  ٥تاریخ الزیارة  
  .١٩٨٠لسنة  ٤٠قم ) من قانون التنفیذ العراقي النافذ ر ٥٣) المادة (  ١( 
  .  ١٩٦٨لسنة  ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري النافذ رقم  ٢٨٧) المادة (  ٢( 
  المعدل  . ٢٠٠٧لسنة  ٢٥) من قانون التنفیذ الاردني النافذ رقم  ٩) المادة (  ١( 
  المعدل . ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ رقم  ١٨٣) المادة (  ٢( 

) د . سعدون ناجي القشطیني ، شرح احكام المرافعات ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، مطبعة المعارف ،  ( ٣٧
  .  ٣٥٨ - ٣٥٧، ص  ١٩٧٩العراق ،  –بغداد 

  .  ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ رقم  ٢٠١) المادة (  ٢( 
  . ١٩٦٨لسنة  ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري النافذ رقم  ٢٤٤( ) المادة  ٣( 
  .  . ١٩٨٨/  ٤/  ٢في  ٧٣٥على الصفحة  ٣٥٤٥) نشر بالجریدة الرسمیة بالعدد  ١( 
  . ٤٠٢، ص  ٢٠٠٦) د . آدم وھیب النداوي ، المرافعات المدنیة ، بلا طبعة ودار نشر ،  ٢( 
 –لمحمود ، شرح قانون التنفیذ وتطبیقاتھ العملیة ، بلا طبعة ، مطبعة الاقلام ، بغداد ) القاضي مدحت ا ٣( 

  . ١٤٠،  ١٩٩٢العراق ، 
اكمة في قانون المرافعات المدنیة، الطبعة الاولى، بلا دار نشر، ، اعادة المح) القاضي رحیم حسن العكیلي ٤( 

  . ٢٢٠ –٢١٩، ص٢٠٠٧
یز في قانون اصول المحاكمات المدنیة الاردني ، الطبعة الاولى ، دار ) د . عوض احمد الزعبي ، الوج ( ٤٤

  .  ٤٣٧ – ٤٣٦، ص  ٢٠٠٧الاردن ،  –وائل ، عمان 
) د . عباس العبودي ، شرح احكام قانون اصول المحاكمات المدنیة ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر  ( ٤٥

  .  ٤٣١، ص  ٢٠٠٩الاردن ،  –والتوزیع ، عمان 



 

 

  )٥٢( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
. و د . سعدون ناجي  ٢٩٧) د . عصمت عبد المجید بكر ، احكام تخلیة المأجور ، مرجع سابق ، ص  ( ٤٦

  .  ٤٩٢القشطیني ، مرجع سابق ، ص 
 –، بلا طبعة، مطبعة العاني، بغداد، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیةالقاضي ضیاء شیت خطاب ) ( ٤٧

  .  ٣٩٤، ص ١٩٧٣العراق، 
. و المحامي صلاح الدین محمد شوشاري ، شرح  ٤٤٤حمد الزعبي ، مرجع سابق ، ص ) د . عوض ا ( ٤٨

،   ٢٠١٠الاردن ،  –قانون اصول المحاكمات المدنیة ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 
  .   ٤٣٤ص 
  .  ٤١١) د . عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص  ( ٤٩

منشور على  ٢٠١٥/  ١/  ٢٧في  ٢٠١٥/  ١٧ان بصفتھا التمییزیة رقم ) قرار محكمة استئناف میس ١( 
موقع مجلس القضاء الاعلى على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني 
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  . ١٩٦٩لسنة  ٨٣) من قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ رقم  ٢٠٨المادة (  ) ٢( 
  . ١٩٦٨لسنة  ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري النافذ رقم  ٢٥١) المادة (  ١( 

  .  ٤٤٤) سعدون ناجي القشطیني ، مرجع سابق ، ص  ( ٥٣
مدنیة والتجاریة ، الطبعة الخامسة عشر ، الناشر منشأة المعارف ، ) د . احمد ابو الوفا ، المرافعات ال ١( 

  .  ٩٦٩مصر ، بلا سنة طبع ، ص  –الاسكندریة 
  .  ٣٩٩ – ٣٩٨) د . عباس العبودي ، مرجع سابق ، ص  ( ٥٥
  .  ١٢٧ – ١٢٦) د . آدم وھیب النداوي ، احكام قانون التنفیذ ، مرجع سابق ، ص  ( ٥٦
  .  ١٢٣مرجع سابق ، ص  د . سعید مبارك ، ) ( ٥٧

  . ١٩٦٨لسنة  ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري النافذ رقم  ٢٧٢) المادة (  ٢( 
  . ١٩٨٨لسنة  ٢٤) من قانون اصول المحاكمات المدنیة الاردني النافذ رقم  ٢٠٤) المادة (  ٣( 
    .  ١٩٨٨لسنة  ٢٤ردني النافذ رقم ) من قانون اصول المحاكمات المدنیة الا ١٣٣) المادة (  ٤( 
منشور  ٢٠٠٨/  ٦/  ١١في  ٢٠٠٨/  ٣٦) قرار محكمة استئناف كركوك الاتحادیة بصفتھا التمییزیة رقم  ١( 
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  .  ١٥ – ١٤) د . سعید مبارك ، مرجع سابق ، ص  ( ٦٢
  .  ٢٩٨) د . عصمت عبد المجید بكر ، احكام تخلیة العقار المستأجر ، مرجع سابق ، ص  ( ٦٣
  . ٢٧٠ق ، ص ) د . آدم وھیب النداوي ، احكام قانون التنفیذ ، مرجع ساب ( ٦٤
  .  ٤٢٠د . عصمت عبد المجید بكر ، تنفیذ الاحكام والمحررات ، مرجع سابق ، ص  ) ( ٦٥

  ) من قانون التنفیذ الاردني النافذ .  ١٨) المادة (  ٦٦( 
  . ٢٠٠٧لسنة  ٢٥) من قانون التنفیذ الاردني النافذ رقم  ٢٠) المادة (  ٦٧( 
  

  قائمة المراجع
 ة : اولاً : الكتب القانونی

د . احمد ابو الوفا ، المرافعات المدنیة والتجاریة ، الطبعة الخامسة عشر ، الناشر منشأة المعارف  – ١
  مصر ، بلا سنة طبع .  –، الاسكندریة 

 – ١٩٨٣د . آدم وھیب النداوي ، احكام قانون التنفیذ ، الطبعة الاولى ، مطبعة جامعة بغداد ،  – ٢
١٩٨٤  .  

  . ٤٠٢، ص  ٢٠٠٦لنداوي ، المرافعات المدنیة ، بلا طبعة ودار نشر ، د . آدم وھیب ا – ٣
المحامي جمعة سعدون الربیعي ، احكام ایجار العقار في القانون العراقي ، الطبعة الثانیة ، شركة  – ٤

  . ٢٠١١مصر ،  –العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة 



 

 

  )٥٣( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
ون المرافعات المدنیة ، الطبعة الاولى ، بلا القاضي رحیم حسن العكیلي ، اعادة المحاكمة في قان – ٥

  .  ٢٠٠٧دار نشر ، 
المستشار زكریا شلش ، اسباب الإخلاء  ومنازعات التنفیذ في احكام الإخلاء  للاماكن المؤجرة  – ٦

مصر  –الخاضعة لتشریعات ایجار الاماكن الاستثنائیة ، الطبعة الاولى ، منشأة المعارف ، الاسكندریة 
 ،٢٠٠١   .  
د . سعدون ناجي القشطیني ، شرح احكام المرافعات ، الجزء الاول ، الطبعة الثالثة ، مطبعة  – ٧

  .  ١٩٧٩العراق ،  –المعارف ، بغداد 
، الطبعة الاولى ، بلا دار نشر ،  ١٩٨٠) لسنة  ٤٠د . سعید مبارك ، احكام قانون التنفیذ رقم (  – ٨

١٩٨٩ .  
احكام الالتزام والاثبات ، الطبعة الاولى ، الناشر مكتبة الوفاء القانونیة  د . سمیر عبد السید تناكو ، – ٩

  . ٢٠٠٩مصر ،  –، الاسكندریة 
المحامي صلاح الدین محمد شوشاري ، شرح قانون اصول المحاكمات المدنیة ، الطبعة الاولى ،  – ١٠

  .    ٢٠١٠الاردن ،  –دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 
ضیاء شیت خطاب ، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة ، بلا طبعة ، مطبعة  القاضي – ١١

  .  ١٩٧٣العراق ،  –العاني ، بغداد 
د . عباس العبودي ، شرح احكام قانون اصول المحاكمات المدنیة ، الطبعة الاولى ، دار الثقافة  – ١٢

  .  ٢٠٠٩الاردن ،  –للنشر والتوزیع ، عمان 
لحمید الشواربي ، الاحكام العامة في التنفیذ الجبري ، بلا طبعة ، الناشر منشأة المعارف د . عبد ا – ١٣

  .  ٢٠٠٢مصر ،  –، الاسكندریة 
مع  ١٩٦٩) لسنة  ٨٣القاضي عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم (  – ١٤

القانون ، الجزء الرابع ، الطبعة الثانیة  المبادئ القانونیة لقرارات محكمة تمییز العراق مرتبة على مواد
  . ٢٠٠٨مصر ،  –، العاتك لصناعة الكتاب ، القاھرة 

د . عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني العراقي ، الجزء الثاني احكام الالتزام  – ١٥
  .  ١٩٦٧مع المقارنة بالفقھ الاسلامي ، الطبعة الثالثة ، بلا دار نشر ، 

 –د . عصمت عبد المجید بكر ، أحكام تخلیة العقار المأجور بلا طبعة ، مركز البحوث القانونیة  – ١٦
  . ٢٦٨ – ٢٦٧، ص  ١٩٨٨العراق ،  –وزارة العدل ، بغداد 

د . عصمت عبد المجید بكر ، النظریة العامة للالتزامات ، احكام الالتزام ، الجزء الثاني ، بلا  – ١٧
  .   ٢٠١٢شر والتوزیع ، عمان وبغداد ، طبعة ، الذاكرة للن

د . عصمت عبد المجید بكر ، تنفیذ الاحكام والمحررات ، الطبعة الاولى ، منشورات جامعة  – ١٨
  . ٢٠١٢العراق ،  –جیھان الاھلیة ، اربیل 

د . عوض احمد الزعبي ، الوجیز في قانون اصول المحاكمات المدنیة الاردني ، الطبعة الاولى  – ١٩
  .  ٢٠٠٧الاردن ،  –دار وائل ، عمان ، 

القاضي مدحت المحمود ، شرح قانون التنفیذ وتطبیقاتھ العملیة ، بلا طبعة ، مطبعة الاقلام ،  – ٢٠
  .  ١٩٩٢العراق ،  –بغداد 

  
  ثانیاً : القوانین :

  القوانین العراقیة – ١
  . ١٩٧٩) لسنة  ١٠٧قانون الاثبات العراقي النافذ رقم ( 

  المعدل . ١٩٨٠) لسنة  ٤٠تنفیذ العراقي النافذ رقم ( قانون ال
  المعدل . ١٩٦٩) لسنة  ٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي النافذ رقم ( 



 

 

  )٥٤( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
  القوانین المصریة – ٢

  . ١٩٦٨) لسنة  ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري النافذ رقم ( 
  القوانین الاردنیة – ٣

  المعدل . ١٩٨٨) لسنة  ٢٤لمدنیة الاردني النافذ رقم ( قانون اصول المحاكمات ا
  . ٢٠١٧) لسنة  ٢٩والمعدل بالقانون رقم (  ٢٠٠٧) لسنة  ٢٥قانون التنفیذ الاردني النافذ رقم ( 

  
  ثالثاً : المواقع الالكترونیة :

      ttps://www.hjc.iq/qview.2263 /hموقع مجلس القضاء الاعلى العراقي 


